الكتاب: الفصول المفيدة في الواو المزيدة 


بسم الله الرّحْمّن الرّحيم 
صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَآله وَصّحبه وَسلم تَسْلِيمًا 


أما بعد حمد الله على نعمه التي لا ينسى ذكرهًا ولا يقدر قدرهًا وَلَا يُؤدى بِشَيْء من 
الْأنْوَا شكرها وَالصّلَاة وَالسََام على سيدا محمد الذي أَضّاء بمداه في حنادس 
الضلال فجرها وَظَمّرت معجزاته فأرربى على ما عَداهًا فخرها وعَلى آله وَصّحبه الفئة 
التي فضل الْأَرْمَا عصرها وعطر بأخبارهم في كل تاد نشرها 

فَهَذِهِ فُصُول عديدة مباحثها مفيدة وعوائدها فريدة ومحاسنها في كل جين جَدِيدَة 
تَعَضَّمّن الكلام على الْوَاو المزيدة علقتها لأولي النَهْي تذكرة عتيدة تجلو من أبكارها كل 
خريدة 

وَاللْهِ تَعَالَ المسؤول أن ينفع با عَاجلا وآجلا وَيِجْعَل التََؤْفيق لا قصدت منها شاماد 
فَإِنَهُ سُبْحَائَهُ لا يرد سانلا وَل خیب آملا 
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1 - فصل أَقسَّام الْوَاو 


اواو على قسمَيْنٍ أَصْلِيّة وزائدة 

والزائدة على ثَلانّة أضرب 

رَائِدَة في بتاء الْكَلِمَة ترم حروفها غالبا 

وزائدة نى مَفصود تَرُول الْوَاو عن خُرُوف الْكَلِمَة الأصول بزوال ذلك الْمَغْنى 
وزائدة في أول الْكَلِمَة لا تعد من حروفها كواو العطف وواو الال ووا مما سَيأني 
بيّانه إن شَاءَ الله تَعَال وَهُوَ الضّرْب الذي يتصدّی لبسط الگلام فيه 
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فمن الصَّرْب الأول واو الجمع في نو ضربوا والمسلمون 

وواو الاستنكار كما إذا قلت جَاءَ الحسن فَيُقَال لَك الحسنوه على وجه الاستنكار 
وَاغَاء لوقف 

وواو الإشباع كالبرقوع في البرقع وَتَحُو ذلك 

قال الشاغر 

(وإنني حَيْثُ مَا يدن الهوى بصري ... من حَيْثُ مَا سلكوا أدنوا فأنظوا) 

فأشبع أنظر بزيادة الْوَاو وَلَكِن هَذَا لا عص بالْوَاو بل يجيء في الحركات الثّلاث حُمِيعهَا 
فتشبع الفتحة بالألف والكسرة بالْيَاءِ 

وواو الْعِوَض كما في بون قإن الْوَاو عوض عن اَْاء احذوفة من 
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وواو التبَة قوم في التَسْبَة إلى عَليَ علوي إل ابن بنوي وو ذلك وََعضهَا من 
باب واو التعويض 
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2 - فصل الْوَاو المزيدة في باء الْكَلِمَة 

لا تزاد أولا 

أما المزيدة في بتاء الْكَلِمَة فما لا تراد أولا إِذْ لو زيدت أولا لم تكن إل متحركة فَإنَّهُ لا 
يبتدأ بساكن وَحِيِئَئِذٍ فإمًا أن تكون مَفْتُوحَة أو مَضْمُومَة أو مَكْسُورَة فَلّو زيدت 
مَضْمُومَة لساغ قَلبِهَا همرّة واطرد ذلك فيهًا كما قَالُوا أقتت في وقتت وأجوه في وجوه 
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وَكَذَّلِكَ لو كانت مَكْسُورَة على حد وسّادَة وإسادة ووشاح وإشاح وَإن گان الأول أعني 
في حَالّة الضّم أكثر وقد قَرَاً سعيد بن جُبَير ( ثم استخرجها من وعَاء أخيه] 


ولو زيدت مَفْمُوحَة لجاز ضمها إن كان الما قفي حَالّة التصغير وَإِن كان فعلا فَفِيمَا إذا 
بني للْمَفْعُول وَإِذا ضمت الْوَاو انقلبت همرّة وَحيتئذ فَيتَعَيّن يعي لَفظها وَيَقَع الإشكال فِيهَا 

هل هئ أَصْليّة أو مبدلة من واو مَعَ أن زيادة لحف إا الْمَطْلُوبٍ مِنْهُ تفسه فإذا ل 
يسلم لم يحصل العَرَض 

فأما ورنتل في فَوْهم وَقع القَوْم في ورنتل وَهُوَ الشَرٌ فالواو فيه من نفس الكَلِمَة وَالنُون 
َائدَة ووزنه فعنلل مثل سفرجل وأصل الْكلِمَة رباعية ون كانت الْوَاو لا تكون أصلا مَعَ 
بات الثَلَانّة قَصَاعِدا وَلّكن تعارض هُنَا شَيْئَانِ كل مِنْهُمَا على خلاف الأصْل 
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أحدهمًا جعل الْوَاو مزيدة في أول الْكَلِمَة وَالَان جعلهًا أصلا في الرباعي والترام الَا 
أولى لِأن القَوْل بِالْأَصَالَةِ أولى من الزِيَادَة 

وَأَنْضًا إن الْوَاو قد جَاءَت أصلا مَعَ الَلاّة إذا گان هُنَاكَ تكرير للمضاعفة وَل تقع 
رَائدَة في أول الْكَلِمَة أصلا 

وَأْضًا إن جعلها رَائِدَة يُوَدِي إلى ناء غير مَوْجُود وَهُوَ وفنعل وَجعلها أَصْلِيّة يُوَدِي إلى 
بتاء جود وهو فعنلل تخو جحنفل والله أعلم 


3 - فصل مَتى تكون الْوَاو أَصلِيّة وَمَتى تكون زَائدَة 


إذا گان مَعَ الاو حرفان فَمَط قضي عَلَيْهَا بالْأَصَالَةِ إذ لا بد في الْكَلِمَة من ثَلَانة 
أحرف وَتَفَع جِيئَئِذٍ فَاء وعينا ولاما نو وعد وَمَؤْت ودلو 

إن گان مَعها أزيد من حرفين فإمًا أن يكون مَعهَا لان أحرف مَقْطُوع بأصالتها أو 
حرفان مَفْطُوع بأصالتهما وَمَا عداهما مَفْطُوع بزيادته أو يكون ما عداهما ستملا للأصالة 
وَالزِيَادَة 

إن گان مَعها تلائ أحرف فَصاعِدا مَفْطُوع بأصالتها قضيت على الْوَاو بأَمًا مزيدة لأ 
لا تكون أصلا في بئات الْحَمْسَة وَلَا بات الْأَرْبعَة إل في المضاعف نو قوقيت 
وضوضيت فَإن الْوَاو فيه أصل لقؤل الْعَرَب 


(43/1) 


وغضهم لها اشم بَلْدَة 

إن گان مَعهًا حرفان مَقْطُوع بأصالتهما وَمَا عداهما مَقْطُوع بِزِيَادَتِه قضيت للواو 
بِالْأَصَالَةِ إِذْ لا بُد من ثَلَانّة أحرف كما في وَاعد ووافد وشبههما 

وَإن ان مَا عداهما مُحُتملا للأصالة وَالزَيَادَة فلا يلو إِمَا أن يكون الميم أو المرّة أولا 
أو غير ذلك من خُرُوف الزَيَادَة إن كانت الميم أولا أو الهمرّة كذّلك قضيت عَلَيْهِمَا 
بالزَيادَةٍ وعلى الْوَاو بِالْأَصَالَة لكَفْرَة زيَادَة الهمرّة وَالْمِيم في أول الْكَلِمَة إلا أن يقوم دليل 
على أَصَالّة الممرّة من اشتقاق أو تصريف أو غير ذَلِك فَيقُْضِى على الْوَاو بالرَيدَة كما 
قبل في أولق وَهُوَ انون قال جَاعَة 
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وَقَالَ ابن سيدة الأولق الأحمق الأول أصح لقَوْل الشّاعِر 

(ألم با من طائف الجن أولق) 

قَالَ أَبُو عَلِيَ المَارسِي تمل أولق من الوزن ضَرْبَيْنِ أحدهمًا أن يكون فوعل وهمزته 
أصل من فقَوْهُم تألق البق والآخر أنه أفعل وهمزته رَائْدَة من فقؤم ولق يلق إذا أشرع 
أن ذا انون يُوصف بالسرعة 

ورجح ابن عُصْفور وَغَيره القؤل الأول بِدَلِيل قوم مألوق وَل كانت الوَاو أَضْلِيّة لقالوا 
مولوق وَلَا يُقَال تقدر المرّة في مألوق بَدَلا من الْوَاو لان مغل هَذِه الاو لا تقلب همرّة 
وَإِن قلبت فلا تستمر في تصاريف الْكَلِمَة 
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وَيمكن اواب عَن ذلك بِأَنهُ إا قلبت الْوَاو همرّة عِنْدَمَا بني للْمَفْغُول وَأصله ولق 
فقلبت جِيدَئِذٍ الْوَاو «مرّة قيّاسا مطردا لانضمامها ۾ أجريت المرّة مخرى الْأَضلِيّة 
فالتزموها في تصاريف الْكَلِمَة گما في عيد وأعياد فَإن ياء عيد منقلبة عن وَاو لاله من 


عاد يعود ثم التزموها في الجمع فَقَالُوا أعياد وَكَدَلِكَ أرياح وَكَانَ قياسه أَرْواح وأعواد 
فَكَدَّلِك قاولوا مألوق وَالْمَولَان محتملان 

وَأما إذا كان مَعَ الْوَاو والحرفين الأصليين غير الْمِيم والهمزة من خُرُوف الزيادة وَهُوَ 
حمل لن يكون أَضِلِيًا ون يكون زائدا فَإنَهُ يفضى على الْوَاو بِالزَيَادةٍ لِكَفْرَة مجيئها 
رَائدَة وعلى لك الْعَْر بالأَصَالَة إل أن يقوم دليل على أَصَالّة الاو تخو عزويت وَهُوَ 
اسم بلد فَإن الْوَاو فيه أصل وَاليَاء وَالنَاء زائدتان ووزنه فعليت ك عفريت لِأَنّهُ من العفر 
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وَبَيَان ذَلِك أنه لا يجوز أن تكون الْيّاء من عزويت أصلا أَيْضا مَعَ الْوَاو لِأنَه يرم أن 
يكون الْوَاو أصلا مَعَ بئات الْأَرْبَعَة وقد تقدم أنه غير جَائز ولا أن تكون الثَّاء أصلا مَعَ 
الْوَاو وَيكون وزنه فعليلا لما ذكرنا أَيْضا وَل أن تكون الْوَاو وَالْيَاءِ زائدتين وَالنَاءِ أَصليّة 
أنه يصير ؤزنه فعويلا وَهُوَ بنَاء غير مَعْرُوف فلا يحمل عليه فتعين أن تكون الْوَاو أَصلية 
وَالّيَاء وَالتَاءِ زائدتين كُمَا في عفريت وَالله أعلم 
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4 - فصل مواقع زيَادَة الْوَاو 


تقرر أن الْوَاو لا تزاد أولا َا تقع مزيدة بعد ذلك فتكون تَانِيّةكُمَا في جَؤْهَر وكوثر 
وعوسج إَِاقَا ها بجَغْفَر وأصل جَوْهَر من الجهارة وَهِي الحسن والزينة قال الشاعر 
(وَأرى الْبيَّاض على البّسَاءِ جهارة) 
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وَأصله من اهر وَهُوَ إِظْهَار الشَيْء 

وأما كوثر فَهُوَ من الْكَْرَة قَالَ الشّاعِر 

(وأنت كثير يَابْنَ مَرْوَان طيب ... وَكَانَ أبوك ابْن العقائل كوثرا) 

وَأما العوسج فهو شجر لَه شوك وجناه خُر وقضوا على واوه باق مزيدة وكأن أصله 


مَعَ العسج وَهُوَ مد الْعْنّْق في الْمَشْي فكأن الإبل تمد أعناقها إل هذا الشّجر عِنْدَمَا 
تأكل مِنْهُ فقيل فيه عوسج وَيختَمل أن يكون الْقَضَاء على واوه بالرَيادَة اء على 
الْقَاعْدَة الْمُتَقَدَمَة أنه إذا گان مَعَ الْوَاو اة أحرف أصول فَهِيَ مزيدة وَإِن لم يكن 
مأخوذا من العسج 

وتزاد الْوَاو َالِ كُمَا في جهور وقسور وقرواح ودهور أما جهور فَهُوَ من اهر كُمَا تقدم 
وكَذَلِكَ قسور من القسر وَهُوَ الْقَهْر وقرواح من القراح وَهُوَ الموضع الذي لا شجر فيه 
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وبال دهور الرجل اللَفْمَة يدهورها إذا كبرها وَالْوَاو فيه مزيدة بنَاء على الْقَاعِدَة 
المَذكورة أَنْضا 

وكَذَلِكَ تزاد تائ في عَجُوز وعمود ووم وَوَجهه ظاهر 

وتزاد رَابعَة في تخو ترقوة وعرقوة وعنفوان 

فالتقوة العم لبي ين رة لخر واعاتق واا ب أطي ال لمؤكري حكى أنو 
يُوسّف ترقيت الرجل ترقاة إذا أصبت ترقوته وَالْألف فيها إلحاقية كُمَا في سلقبت 
والعرقوة الصّليب الذي يكون في اذلو يشد به الحبل وَالوَاو فيهًا مزيدة لوَجْهَينِ أحدهمًا 
عا مَعْ اة أصُول كُمَا تقدم وَالئَّاتنٍ لو كانت أصلا لكَانَتْ على فعللة وَلَا تَظير لَه 
وَأما عنفوان وَهُوَ الشّبّاب فالواو فيه مزيد ة لِأَنَهُ من العنف إِذْ لا بُد في الشّبَاب من 
العنف وإيضا فَلَيْسَ في گلامهم فعللان فحكم بالريادَة 
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وتزاد الْوَاو خَامِسَة في مثل قلدسوة وقمحدوة وَهِي أعلّى الرس وَدَلِيل زيادتها مَعَ ما 
تقدم من الْقَاعْدَة أنه لَيْسَ في كلامهم فعنللة وَل فعللة 

وكَذَلِكَ هي أَيْضا رَائدَة في عضرفوط لان ليس في گلامهم سداسي خُرُوفه كلها أصُول 
الله أعلم 
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5 - فصل الْوَاو الدّاخلَّة على أول الْكَلِمَة أَنْوَاعَهًا 


أما الْوَاو التي تدخل على أول الْكَلِمَة وَلَنِسَت مَعْدُودَة مِنْهَا وهي الْمَفْصُودَة ذا 
الكتاب فَهِيَ على أنواع واو العطف وواو الخال وواو القسم وواو رب وواو الجمع مثل 
اسْتَوَى الماء والخشبة وواو الصّرّف مثل قَوْهم 

(لا تنه عن خلق وَتَأَتِ مثله) 

فَهَذِهٍ اة هي التي يغمل الْكلَام عَلَيْهَا إن شَاءَ الله 

وتجيء أَيْضا راد في الجواب يٿ لو حذفت لما اَل الگلام گما 
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أنشد الفراء 

(حَىَ إذا قملت بطونكم ... ورأيتم أبناكم شبوا) 
(وقلبتم ظهر الْمِجَن لنا ... إن اللَئِيم الْعَاجر الخب) 

قَالَ أَرَادَ قلبتم 

وقد تجِيء گڏلك في غير اواب أَيْضا قَالَ ابو كبير ادل 
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(قإذا وَذَلِكَ لَيْسَ إل جينه ... وَإِذا مضى سء گان ۾ يفعل) 
قال الْأَْقرِي أَرَادَ فَإذا ذلك يَعْني شبابه وَمَا مضى من أَيّام تمتعه 
الذي ذهب إِلَيْهِ حَهُور الببصريين اكا ليست رَائدَة وَإِتا هي عاطفة على تَخْذُوف مُقَدّر 


- 


وَسَيأت تتمّة الكلام في ذلك إن شَاءَ الله 
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6 - فصل النؤع الأول 


الكلام على الْوَاوِ العاطفة 


وهي إِما أن تعطف مُفردا على مُفرد أو جملّة على جملّة قَإذا عطفت جملّة على أُخْرَى 
اشترط أن يكون بَينهمًا تناسب يَقْتَضِي الْمُشَاركة بلطف فلا يحسن أن تقول زيد قائم 
وَعَمْرو شَاعِر لعدم الْمُنَاسبّة بَينهِمَا إل أن يكون ذلك جُوَابا لمن أنكر هين الحكمَْنٍ 
أو شك فيهمًا فَتكون قريتة كلامه الْمُكَمَدَّم هي الْمُفْمَضِيّة لجاز الْعَطف بين هَاتين 
الجملتين 

وقد عيب على أبي عام قَوْله 

(لا وَالَّذِي هُوَ عَام أن النوَى ... صَبر وَأن أبَا الحُسَيْن كريم) 
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إِذْ لا مَُاسبّة بين هَاتين الجملتين 

وَبَدّا قَالَ النّحَاة في الْوَاو الني تعطف جملّة مُبَدأَة على كلام مُتَقَدم تام إا وَاو 
الاسَْْئاف كما في قله تَعَالَ (ويسألونك عن الْجال فقل يدسفها ري نسفا] وَإِن 
كانت صورقا صُورَة القطف وَبَعْضْهِمْ يعدها مُعَايرَة للواوات الْمُتَقَدُم ذكرهًا 

وَالصّحِيح أا ون گات للاستئناف فلم تخرج عن معنى الْقطف وَلَكِن لا تشرك بين مَا 


قَالَ وأخبرك أَبْضا بِكذًَا 


أما إذا عطفت مُفردا على مُفرد فَهِيَ على قسمَيْنِ جَامِعَة مُشركة وجامعة غير مُشركة 
فالأول هُوَ الأكئر مثل قَامَ زيد وَعَمْرو لِأنّك لو قلت قَامَ زيد وَقَامَ عَمْرو 
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جار فشركت بالواو بَسهمَا في إشتاد الفغل هما 

ومتال الان قول الْقَائِل الختصم زيد وَعَمْرو با لا يكون الْفغل فيه إلا للانين فهي 
جَامعة ولم تشرك الْفِعْل في إِستاده إلى كل وَاجِد مِنْهُمَا بمفرده إِذْ لو قلت الختصم زيد 
واختصم عَمْرو لم يصح وَكَذَلِكَ إذا قلت هَذَانٍ زيد وَعَمْرو فالواو فيه جامعَة غير 
مُشركة لِأَنَهُ لا يصح هَذَانِ زيد هَذَانٍ عمر إِذْ لا يخبر عن الاين بواجد بخلاف هَذَانِ 
ضاحكان وَهَذَانِ قائمان 


العمل في الْمَعْطُوف 


َهَذَا يَسْتَدْعِي اكلام في شَيْء الختلف فيه أَِمّة الْعرييّة وَهُوَ الْعَامِل في الْمَعْطُوف وفيه 
َلانّة أَفْوَال 

أحدها وَهُوَ قول سِبَوَْه ويمور الْمُحَقّقين أن العمل فيه الْعَامل في الْمَغطُوف عَلَيه 
فاذا قلت ضربت زيدا وعمرا فقد انتصبا جَميعًا ب ضربت والحرف العاطف دخل مَعْنَاة 
وشرك بينهما إا عمل الْفِغْل فيهمًا بوَاسِطَّة حرف القطف 

وَحجّة هَذَا القؤل اختلاف الْعَمَل لاختلاف الْعَامِل الْمُتَقَدَمِ من رفع وَنصب وخفض 
جزم 
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َقَالَ أبُو عَلِيَ الْمَارسِي وَأَبُو الفح بن جني الْعَامِل في الْمَغْطُوف حرف العَطف لِأَنَهُ إا 
وضع لينوب عَن الْعَامِل ويغني عن إِعَادَتهِ فَلَمّا أغنت الْوَاو في مثل قَامَ زيد وَعَمْرو عَن 
ِعَادَة قَامَ مرّة أُخْرَى امت مقامه فَرفعت ما بغدهًا وَكَذَّلِكَ في النصب والخفض والجزم 
وَهَذَا الختيار ابن السراج أَيْضا 

َاغرض الور عليه أن الخزف لا يغمل عند البصرين حَق بص وحروف القطف 
غير مْخْتصّة فا تصلح للْعَمَلِ لاما تدخل على الْأَسْمَاء وَالْأَفْعَال 

وَالْقَوْلَ الثَالِث أن الْعَامِلٍ في الْمَعْطُوف فعل تَحَذُوف مُقَدّر بعد حرف 
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الْقطف من جنس الْفِعْل الْعَامِل في الْمَعْطُوف عَلَيْهِ وحرف الْعَطف دال على ذلك 
الْمُقدر 

وَذكر ابْن يعيش أن هذا اختيّار الْمَارسِي وان جني وَهُوَ الأصّح عَنْهُمَا وَاخْمَارَُ أَنْضًا 
بُو الْقَاسِم السّهيْلي في نتائج الفكر وَاختج عَلَيْهِ بالقيّاسِ وَالسمَاع أما الْقيّاس فَإِن مَا 
بعد حرف الْعَطف لا يمل فيه ما قبله وَلَا يتعَلّق به إل في باب الْمَفْغُول مَعَهِ كما سيان 
إن شَاءَ الله تَعَالَ قال وَأَيْضًا فإ النعْت هُوَ المنعوت في الْمَعْنى وَلَيْسَ بينه وبين المنعوت 
َاسِطَة وَمَعَ ذلك فلا يغمل فيه ما يغمل في المنعوت في أصح الْمَْنِ فكيف بالمعطوف 


الذي هو غير غير الْمَعْطُوف عليه وَبَينهمَا وَاسِطّة وَهُوَ الف 
وأما السماع فالاتفاق على أنه يجوز إِظَهَار الفغل تَنيًا بعد حرف الَْطف 
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تقول قَامَ زيد وَقَامَ عَمْرو وَضربت زيدا وَضربت عمرا وَمِنْه قول الْأنْصّارِيَ 

(بل بتو النجار إن لنا ... فيهم قَتْلَى وَإِن تره) 

مراد قى وتره م أظهر إن دل على ذلك 

وَاغْترض الجّمْهُور على هذا القؤل بأن الأَصْل عدم النَفُدِير إل أن يقوم دَلِيل وَلَا ديل 
هُنَا وَبآن حذف الْفِعْل بعد ارف إا كان لضرب من الإيجاز والاختصار وإعماله يُؤذن 
بإرادته وَذَلِكَ يُتَاقض الْعَرَض من حذفه 

وقول السُهيْلي إن ما بعد حرف الغطف لا يغمل فيه ما قبله هُوَ عين الْمُتمَاع فيه 
وَكَدَلِكَ فَوْله إن الصّفة لا يغمل فيه الْعَامِل في المنعوت تَمْنُوع بل الْأَظْهر أنه الْعَامِل 
فيا هُوَ أولى بِلْعمَلِ فبا من الْمَعْطُوف وأما ظهُور الفغل بعد حرف الْعطف فَهُوَ في 
حَالّة الظهُور غير التؤع الأول لان حَالّة ظَهُوره يكون من باب عطف الُمْلَة على 
الْجُمْلّة الأول من باب عطف الْمُفْرد على الْمُفْرد 

والفرق بين المقامين أَنَّك إذا قلت قَامَ زيد وَعَمْرو كَانَ ذلك مقتضيا تَثْبِيّة الدّعْوَى 
بقيامهما لا على وجه التَصْرِيح بذلك وَإِذا قلت فام زيد وَقَامَ عَمْرو گان فيه التَصرِيح 
بتنية الدَّعْوَى بقيامهما لقُوّة التأكيد بإعادة الْفغْل انيا وحيتئذ 
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فليسا على السوّاء 

وم اختج به الأولونَ على عدم تَقُدِير الفغل مَا تقدم في مثل الختصم زيد وَعَمْرو فَإنّهُ لا 
يصح أن يكون فيه الفغل مُقَدرا بعد الْوَاو لِأَنهُ يفسد الْمَعْنى كما تقدم وَكَدَّلِكَ جَلّست 
بين زيد وَعَمْرو 

والسهيلي ره الله انى هَذَا الموضع من جملّة أَنْوَاع الْمَعْطُوف وجعل الْوَاو فيه تجمع 
بني الاسمين في الْعَامِل فكأنك قلت اختصم هَدَانِ وَاجتمع الرّجلانٍ إذا قلت اختصم 


زيد وَعَمْرو وطرد ما الخَْارَهُ من تَقُدِيره الفغل بعد احرف العاطف فِيمَا عدا ذلك 
فَيْقّال لَه الأصْل عدم الاختصّاص وَإذا تبين في هَدًا الموضع أن الْعَامِل في الْمَعْطُوف 
هو العمل فِيمَا قبله فَكَذَلِك في سَائِر الْمَوَاضِع لِتَلّا تلف الحكم في القطف وَهُوَ 
ظاهر 

وَالْمَفْصُود أن الْوَاو الْمَرَدت عَن حميع خُرُوف العطف يَمَذَا الموضع قله لا يصح 
الختصم زيد فعمرو اؤ م عَمْرو ولا هَذَا الال بين زيد فعمرو وَكَذَلِكَ بَقِيّة روف 
الْععطف ولا تحيء في هذا الموضع إل بالْوَاو 

قأما قول امْرئ ا 

(تين الخُول فحومل) 
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فنا عطف بِالْقَاءٍ إن الْكُلَام على حذف مُضاف تَقدِيره بين نواحي الدُّخُول 

ومثله قول الآخر 

(رَا ضَرْبّة بسيف صقيل ... بين بصرى وطعنة نجلاء) 

يريد بين نواحي بصرى 

َالَ السُهيلي وَمَعرفّة هَذِه اواو الجامعة أصل تنبني عَلَيْهِ فروع كبيرة مِنْهَا أن تقول 
رايت الَّذِي قَامَ زيد وَأَحُوهُ على أن تكون الْوَاو جَامعَة وَإن گات عاطفة لم يجز أن 
ادير قَامَ زيد وَقَامَ أَحُوهُ فخلت الصّلّة من عائد يعود على الْمَؤْصُول وَمِنْه قله تعَالَ 
(وجمع الشّمْس وَالْقَمَر) غلب الْمُدكر على الْمُونّث لاجتماعهما ولو قلت طلع 
الشّمْس وَالْقَمَر لقبح ذلك إلا أن تُرِيدُ الْوَاو الجامعة وأما في الآيّة فلا بُد أن تكون 
جَامعَة لن لفظ جمع يدل عَلَيْهَا 
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7 - فصل الْقَرَض من تكُرار الْعَامِل في العف 


تقدم الفرق بين قَامَ زيد وَعَمْرو وَقَامَ زيد وَقَامَ عَمْرو وَقد يكون تكرار الفغل لبَيّان أن 
قيامهما لم بقع في حَالّة وَاجِدَة أو وَقت وَاجد كما ذهب إِلَيْهِ سِيبَوَيْهِ في حَالّة الَف قن 


الْوَاو الخحصّت عِنْده دون خُرُوف الْغطف في حَالّة النَفْي بخاصية أُخْرَى غير مَا تقدم في 
اختصم زيد وَعَمْرو وَتَخُوه وَذَلِكَ أن الْكَلَام يكون بعد دُخُول حرف النَّفي عَلَيْهِ كحاله 
قبل لخو 

فإذا قلت قَامَّ زيد فعمرو ومررت بزيد ثم عَمْرو گان النَفْي ما قَامَ زيد فعمرو وَمَا مَرَرت 
بزيد م عَمْرو وَكدَلِكَ الْبَقيّة 

قال سِيبَوَيْه إل الوَاو فَإِنهُ إذا قَالَ الْقَائْل مَرَرت بزيد وَعَمْرو فإمًا أن يكون بني الْگلام 
على فعل وَاجد أو على فعلين فَإن گان الْگلام منیا على فعل واجد أي يكون مروره 
بحما وَاجِدًا تقول في النََفي مَا مَرَرت بزيد وَعَمْرو 

وإن كان الْكَلَام میا على فعلين أي يكون مر بزيد على جدته وبعمرو على جدته لزم 
تكرير الْعَامِل فتقول ما مَرَرْت بزيد وما مَرَيت بِعَمْرو وليزول الس لال إذا ۾ يُكرر 
الْعَامِل اختمل أنه لم يمر بمما ولا بؤاجد مِنْهُمَا واختمل أن بريد أنه ل يمر بمما مَعَا بل مر 
بأَحَدِهمَا فَلَمّاكَانَ النَفي من غير 


)63/1( 


إِغَادَة الْعَامِل مسببا إل ذلك لم ير حذفه ولم يكن بُد من إِعَادَته 

وقد حَالفه الْمَازِنِ في ذلك وَقَالَ لا يلزم تكرير الْعَامِل كما في بقيّة روف العَطف وَلِأن 
حرف الي لا زعي ما بعدة ا ان عله قبل غو 

وَضعف هذا ظَاهر يما ذَكَرْنَاهُ من خصول اللَّبْس وَأَيْضًا فقد وجد النَفى مغيرا لما دخل 
عَلَيْهِ عن حاله قبل ذلك ألا ترى أك تقول في نفي سيفعل لن يفعل وَف نفي قد فعل 
لما يفعل وني نفي فعل لم يفعل فَإِذا كَانُوا يغيرون مَا بعد حرف التي عَم گان عَلَيْهِ مَعْ 
أنه لم تدع إِلَيْهِ ضَرُورَة فالأحرى أن يجوز ذَلِكِ إذا دعت إِلَيْهِ ضَرُورَة وهو خوف اللَيْس 
وَذكر ابْن مَالك أنه لا يتَعَيّن إِعَادَة الْعَامِل في النَفْي عند بنَاء اكلام على فعلين بل 
يتفي بِدُخُول لا بين الْوَاو وَمَا بغدهًا فقول ما مَرَيْت بزيد وَلَا عَمْرو وَيَرُول بذلك 
اللَبْس الْمَحْدُور كما رول بعكرار الْعَامِل 
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8 - فصل عود الصّمير على الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْه 


إذا تقدم مَعْطُوف ومعطوف عَلَيْهِ وَتأخر عَنْهُمَا ضمير يعود عَلَيْهِمَا وان الّغطف بِالْوَاو 
لزم عود الضمير على حسب ما تقدم من إفراد وتشية وجمع تقول زيد وَعَمْرو قاما وَزيد 
وَعمر وبکر قَامُوا 

ولا يحوز أن تفرد الضّمِير وتجعله عَائِدَا على الأخير إلا حَيْتْ مع وَيكون ما دل على 
الخذف من الأول لدلالة الان عَلَيْهِ خو قول تَعَالَ إواله وَرَسُولهِ احق أن يرضوه] فَإنَهُ 
گان الْوَجْهِ أن يججيء يرضوهما وَلكنه أفرد على تَقدِير والله احق أن يرضوه وَرَسُوله أحق 
أن يرضوه قحذف ا من الأول لدلالة الان عَلَيْه وَهْوَ أولى من أن يجْعَل الْمَخْذُوف 
خبر اللا لا فيه من الكَفريق بين الْمُبْعَدَاْ وَحَبره ولان في ذَلِك التَقدِير جعل ابر 
للأقرب إِلَيْه يدل عَلَيْهِ قول الشّاعِر 

(تحن با عندتا ونت با ... عندك راض والرأي مُخْتَلف) 
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فأفرد راض لاه خبر عن أَنْت وَكانَ الْمُقدر هُوَ احبر عن الأول وَلَو كانَ الملفوظ به 
حبرا عن الأول لقال راضون 

وَمِنْهُم من جعل أَحَق أن يرضوه خَبرا عَن الاسمين لن أمر الرَسُول تابع لأمر الله تَعَالٌ 
وَلأَنّهُ صلى الله عَلَيْه وسلم قائم عن الله تَعَالَ كما قَالَ الله تَعَال [إن الْذين يْبَاِيعُوتَك 
إِعَا يبايعون الله] وَهَذَا فيه نظر وَلا يَسْتَقيم مثله في قول الشّاعِر 

(إن شرخ الشّبَاب والشعر الأسود ... مَا لم يعاص كَانَ جنونا) 

نه كان الْوَجْه أن يُقَال ما لم يعاصيا وَلكنه أفرد وَحذف من الأول لدلالّة الان عَلَيْ 
وَالْمَفْصُود أن مغل هَذَا يفتصر به على ما مع وَل يكون قِيّاسا وَلَيْسَ هَذَا الحكم من 
إِفْرَاد الْوَاو بل إذا گان العطف بحتى فالحكم أَيْضا كَذَّلِكَ وَأما إذا گان العَطف بِالْقَاءِ 
َإِنهُ جوز ية الضّمير كما تقدم في الاو وَيجوز إِفْرَاده وَيكون الصّمِير عَائِدَا إلى الان 
وخبر الأول تَحْدُوف لدلالّة الان عَلَيْهِ وَجَازْ ذلك لِأن الْقَاءِ لما فيه من التَرتِيب يَقْتَضِي 
ِفْرَاد خبر الأول عَن حبرا الان وَكَذَلِكَ إذا گان القطف بثم لكن الْأَحْسّن إِفْرَاد 
الصّمير لما في ثم من المهلة الْمُفْمَضِيَّة لفصل خبر الأول عن الان 

وني بَقيّة خُرُوف القطف كلام لسنا بصدده 
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9 - فصل دلالّة الْوَاو العاطفة 


اختلف العلمَاء في الْوَاو العاطفة على مَاذَا تدل ؤكم في ذَلِك أَفَوَال الأول 

أا تدل على مُطلق الجمع من غير إِشْعار بمخصوصية الْمَعِيّة أو لريب ومعنى ذلك أن 

تدل على التَّشْرِيك بين الْمَغْطُوف والمعطوف عَلَيْهِ في الحكم الَّذِي أشند إِلَيْهِمَا من غير 

أن يدل على أَكَُمَا مَعَا بالرّمَانِ أو أن أحدهمًا قبل الآخر وَلَا يُنَاف هَذَا احْتمّال أن يكون 
ذلك وَقع مِنْهُمَا مَعَا أو مُرَتبا على حسب ما ذكرا به أو على عكسه وَلَا يفهم شَيْء من 
ذلك من جرد الْوَاو العاطفة 

وها قول الجُمْهُور من أَئِمّة العَرّة والأصول وَالْفِفهِ نص عََيه 
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سبوب في بضعَة عشر موضعا في كِتَابه 
ونقل أَبُو عَلِيَ الْقَارِسِي اتَقَاق أَئِمّة الْعرييّة عَليِْ كما سيت وَفِيه نظر 


أا للرَّتِيب مُطلقًا سَوَاء گات عاطفة في الْمْفْردَات أو في الجمل وَهُوَ قول بعض 
الكوفيّين منهُم تغلب وَابْن درِسْتوَيْه حَكاهُ عَنهُم جماعَة من النحاة 
وَعَزاهُ جماعَة إلى الإمَام الشافعي رمه الله عَلَيْهِ وَذكر بعض اخْنَفِيّة 


(68/1) 


أده نس عايه و كاي اخكام ا 
في الوضوء وَالَيَمُم وَمَسْألَة الطّللاق 

وَالحق أن ذلك لَيْسَ قولا لَه بل هُوَ وَجه في الْمَذْهَبٍ قَالَ به جمّاعة من الْأَصْحَاب كما 
سيأ يانه في الْمسَائْل المبينة على هَدًا الأصْل إن شَاءَ الله تَعَالَ 


الذي قله الإمام الشافعي في آيّة الْوضُوء مَا هُوَ نّصه وَتَوَضَّأْ رَسُول الله صلى الله عَلَيْ 
وَسلم كما أمر الله وَبَدَأَ بها بَدَأً الله به قأشبه والله أعلم أن يكون على الْمُتَوَضّئْ شَيْئَانِ 
يندا چ بدا الله به ثم وَسُول صلی الله عليه وسلم وَيَأت په على إِكْمَال ما أمر الله به م 
شبهه بقول الله عز وَجل إإن الصّفًا والمروة من شَعَائِر الله] وَبَدَأً رَسُول الله صلى الله 
عَلَيْهِ وَسلم بالصفا وَقَالَ نبدأ با بدأ الله به 

قَالَ الشّافِعِي رَحْمَه الله وَذكر الله الْيدَيْنِ وَالرَجِلَيْنِ مَعَا فأحب أي يِبْدَأْ باليمى وَإِن بدأ 
بالبسرى فقد أَسَاءَ وَل إِعَادَة عَلَيْ 

هَذَا لفظه وَلَيْسَ فيه أنه أخذ التَرتِيب من جرد الآيّة بل مِنْهَا مَعَ فعل لني صلى الله 
عَلَيْهِ َسلم لَهُ مُرَتبا مَعَ قَؤْله صلى الله عليه َسلم في السّعْي نبدأ چا بدا الله به وَهَدَا فيه 
ِشَارَة ِل مَا قَالّه سِيبَوَيْهِ إن الْعَرّب يقدمُونَ في گلامهم مَا هم به أهم وببيانه أعنى وَإِن 
كانًا حْمِيعًا يهمانهم ويعنيانهم 

وَأما مَسْأَلّة الطّلاق إذا قَالَ لغير الْمَدْخُول با أت طَالِق وَطَالِق وَطَالِق 
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فَسَيَأْقٍ الْكُلَام فيهًا في الْمَصْل الآ فيمًا بعد إن شَاءَ الله تَعَالُ 
وَالْقؤل اثالث 


أن الْوَاو للجمع بَِيْد الْمَعيّة فإذا استغملت في غير ذلك يكون مارا ويعزى هَدًَا إل 
بعض اَي وأذكرةُ عَنْهُم مام الرَمينِ وغيره وَقَالُوا إِهّم لم يتعرّضُوا لغير گون الْوَاو 
للجمع من غير تعرض لاقتران ولا رتيب 

وَبَعْضْهِمْ ينسب هذا القؤل إلى أي يُوسُف وَُحَمَد بن الحسن وأخذه من فما فِيمَا إذا 
عقد رجل لغيره نگاح أَحْتَبْنِ في عقد واجد من غير إذنه فَإكُمَا فالا إذا بلغه لبر قن 
أجَاز نگاحھما معا بطل فيهمًا وَإن أجَاز نگاح إِحْدَاهمًا م نگاح الْأخْرَى بطل النگاح 
في الثَانيّة وَإِن قَالَ أجزت نگاح فلاة وفلانة فَهُوَ گمَا لّو أجَاز نكاحهمًا مَعَا فيزم من 
ذلك أن يكون الْوَاو للجمع بِمَيْد الْمَعيّةكُمَا لّو أجَاز نِكاحهمًا مَعًا 


(70/1) 


وَكَدَلِكَ قَالَا أَيْضا فيمَا إذا قَالَ لغير الْمَدْخُول با أنت طَالِق وَطَالِق وَطَالِقَ إن دخلت 

الدّار قدخلت إل بقع عليه الگلاٹ گما لو قَالَ نت طق كلا ولو قَالَ هه أنت طاق 

ثم طَالِق لم تقع إل طَلْقَة فيزم من ذَلِك أن يكون الْوَاو للجمع بِقَيْد الْمَعيّة 

وَهُوَ أَيْضا مَذْهَب أحمد وَبَعض الْمَالِكِيّة فيكون ذَلِك أَيْضا قولا لم 

وَالحق أنه لا دلالّة في هّاتين الْخَالَتَْنِ على القؤل بآن الْوَاو للجمع بَِيْد الْمَعيّةَ كما أنه لا 

يُؤْخَذ من قول الشّافِعِي وَأبي حنيفة في مَسْألَة الطّلاق أنه تقع وَاجدَة كون الْوَاو عِنْدهمًا 
رتيب كمَا سَيَأْقٍ تخُقيقه إن شَاءَ الله تَعَالَ وكَدَلِكَ الكلام في مَسألّة التگاح أَيْضًا 

وقد فَالُوا فيمّن تزوج أمتين بِعَبْر إذن المولى ثم إن المولى أعتقهما مَعًا نه لا يبطل 

التگاح مُطلقًا وَإن أعتقهما مُتَفَرَا بطل في الانية ولو قَالَ هذه حرّة وَهَذِهِ حرّة كانَ 

ليق فيزم على َا أن يكون الْوَاو عِنْدهم لتيب ولیس كَدَلِك گما ساني أَيْضا 

يانه 


وَالْقَْل الرّابع 


أن الْوَاو لتيب حَيْث يَسْتَجيل الجمع كَفَوْلِهِ تَعَالَ [ارْكَعُوا واسجدوا] 
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) وَهُوَ مَذْهَب الفراء فِيمَا حَكَاهُ عَنهُ ثرون وَبَعْضِهِمْ نقل عَنهُ القؤل بالترتيب مُطلقًا 
کالقول الان 

فَهَذَا خلاصّة مَا نقل من أَفْوَاهُم في الْوَاو 

وَحكى الإمَام أَبُو المظفر بن السَّمْعَانَ عن القاضي أبي الحسن الْمَاوَرْدِيَ من أَنِمّة 
أصحابتا أنه قَالَ الْوَاو ها ثَلَانّة مَوَاضِع حَقِيقَة ومجاز ومختلف في حَقيقته ومجازه 

فا حقيقة أن تستغمل في العطف للْجمع والاشتراك كَقَوْلِك جَاءَن زيد وَعَمْرو وَالْمجَاز 
أن تسْتغمل يمن أو قله َعَالَ [فانكحوا ما طَّابَ لكم من النّسَاء مغن وَثَلَاث 
راع 

والمختلف في حَقِيقّته ومجازه أن تشتغمل في الريب كَقَوْلِهِ تَعَالَ [فَاغْسِلُوا وجُوهكُم 
وَأَيْدِيكُم] قذهب هور أهل اللّعَة وَالْمُمَهَاء لل 5 تكون إذا اسْتغملت في الرثیب 
جار ذهب بعض أَصْحَاب الشافْعي إن ۴1 تكون حَقيقَة فيه فَإذا اسْتغملت في مَوضع 
تمل الأمرين حملت على الريب دون الجمع لزيَادة الْقَائْدَة 


قال الفراء تحمل على الجمع إذا احتملت أَمريْن وعَلى التَتِيب إذا لم تمل عيره يَعْني 
حَيْثْ يَسْتَحيا الجمع 


(72/1) 


0 - فصل في الأَدلّة الدَالّة على القؤل الأول 
بن الْوَاو للُطلق المع 


وهو المَسْهُور الذي رَجحه المُحَققون وَهِي وُجُوه 
أوها 


التَقْل عن أَئمّة اللّعة الْعَرييّة وَقَوْهُمْ حجّة وقد وقد قال أَبُو عَلِيَ الْمَارسِي أجمع 
البصريون والكوفيون على ّا للجمع الْمُطلق وَكَأَنهُ ما اغتد إخلاف الفراء وني ذلك 
نظر 

وَقَالَ أَبُو سعيد السبراني أجمع النحويون واللغويون من الكُوفيّين والبصريين إلا قليلا 
مِنْهم وَجْنهُور الْمُمَهَاء على أن الْوَاو للجمع من غير رتيب 


(73/1) 


وَهَذِه العبارة شد من عبارة القَارسي ودا الْوَجْه هُوَ الذي عول عَلَيْهِ أَبُو عَمْرو بن 
الخاجب وغيره وَهْوَ يتَخَرّج إِمّا على عدم الِاعْتبَار بالمخالف إذا شد عَن الْجَمَاعَة بأن 
يكون وَاجدًا أو اتن وَنَُو ذلك وَإمًا على أنه وَإن اغتبر خلافه فَالْأَظهر أن قول 
لْجُمْهُور يكون حجّة لِأَنَهُ يبعد عَادَة أن يكون الرّاجح هُوَ مَا ذهب إِلَيْهِ اقل التّادِر 
وقد تقدم أن سِيبَوَيْهِ تص على أن الْوَاو للُجمع الْمُطلق في سَبْعَة عشر موضعا من كِتَابه 
وَثانِيها 


الاستقراء الام من كلام الْعَرَب في مجيئها لما لا تمل الريب أو يَفْمَضِي خلافه فمن 
ذلك قَوْلهِ تَعَالَ (وادخلوا الاب سجدا وَقُولُوَا حطة) وني الآيّة الْأُخْرَى إوَفُولوا حطة 


وادخلوا الْبَّاب سجدا] والقصة وَاجِدَة فلو كانت الْوَاو تَفَْضِي الريب لوقع التّنَافْض 
بين مدلولي الْآَيَتَيْنٍ 

وَقُوله تال [وَقَالُوا مَا هي إِلّا حياتنا الدُّنْيَانموت ونيا وَلَيْسَ مُرَادهم حَيّاة بعد 
الْمَْت لأنهم لم يَحُونُوا يعترفون به فلم يبّْق مُرَادهم إلا 


(24/1) 


الخباة التي قبل الْمَؤْت وَلّو گات الْوَاو مرتبة لتداقض گلامهم هذا مَعَ وُرُوده في الْقُرْآن 
العظيم 

وقوله تَعَال يا مَرْت اقنتي لِرَبَّك واسجدي واركعي مَعَ الراكعين] وَمَا يُقَال على هَذِه من 
أنه تمل أن يكون في شرعهم السُّجُود قبل الركوع جَوابه أن الأصْل اسْتِوَاء الشّرَائع في 
كيْفيّة أَدَاءِ الصّلاة فمجرد هَذَا الِاخْتِمّال لا يفْدّح في الأصل حم ينبت بِدَلِيل أنه كَانَ 
في شرعهم كَذَلِك 

وَكَذَلِكَ مَا قله السُهيْلي أن اراد بل من السّجُود وَاليَكُوع البعيد عن الصّلاة تَفسهًا 
من إطلاق ا على الكل فَكَأَنّهُ قبل ها صلي مُنْمَردَة في بيك وَهُوَ الرَاد بقوله 
(واسجدي] وَصلي مَعَ الاس جماعَة وَهُوَ الرَاد بقوله (واركعي مَعَ الراكعين] فَهَذَا 
لتيل فيه صرف للْعَطف عَن حقيقتة إلى مجازه وَتَفييد لَه فلا يُصّار إِلَيْهِ أنضا إلا بدليل 
و يقم ديل على إِرَادَة مَا ذكره 

ومن ذلك قول حسان بن ابت رضي الله عَنهُ 

(جاليل مِنْهُم جَعْفَر وَابْن أمه ... عَلىَ وَمِنْهُم خد المتخير) 
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ولو گات الْوَاو لتيب لقدم الي صلى الله عَلَيْهِ وسلم على ابْني عمه عَلِيَ وجعفر 
رَضِي الله عَنْهُمَا 

وَقَالٌَ الآخر 

(فملتنا أننا مُسلمُونَ ... على دين صديقنا وَالتِي) 

ولو ات الْوَاو لتيب لقدم التي صلى الله عَلَيْهِ سام أَيْضًا 

وَل از اليس 


(فقلت لَهُ لما تمطى بجوزه ... وَأَرْدَفَ أعجازا وناء بكلكل) 

وَل كَانّت للأرتيب لقدم الكلكل وَهُوَ الصّذْر ثم الجؤز وَهُوَ الوسط ثمّ الأعجاز ؤهي 
الماخر 

وَقَالَ أَبو النّخم 

(تعله من جانب وتنهله) 


والعلل لا يكون إلا بعد النهل بِدَلِيل قول الجغدي 
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(وشربنا عللا بعد نمل) 

وَذكر بَعضهم ذلك من قول لبيد 

(أغلي السباء بكل أدكن عاتق ... أو جونة قدحت وفض ختامها) 

والجونة الخابية المطلية بالقار وقدحت غرفت بالمغرفة وَهِى المقدحة وَيُقَال مزجت وقيل 
بزلت وفض ختامها أي كسر طينها قَالُوا وَمَعْلُوم أا لا تقدح إلا بعد فض ختامها 


6/1 


قلت وَفي هَذَا الْبَيْت نظر لِأَنهُ جوز أن تكون الْوَاو حالية وقد مقدرة بعْدهًا ويكون 

مَعَْاهُ قدحت وقد فض ختامها گمَا في قله تَعَال إجاؤوها وفحت أَبْوَابحًا] وَسَيَأن 

ذلك في مَؤْضِعه إن شَاءَ الله 

وقد يغترض على حُّميع هَذِه الأبيات الْمُتَقَدَمَة بأن الريب ترك فيا لضَرُورَة الْوَزْن 

والقافية فتكون الْوَاو اشتغملت في غير الريب ازا لدَلِك لكن يجَاب عَنهُ بآن الأصْل 

عدم المجَاز إلا أن يقوم عَلَيْهِ دليل فَإِن قيل دليله الأَدِلّة التي يتج با على أن الْوَاو 
رئيب فستأق تلك الْأَدِلّةَ مَعَ الجواب عَنْهَا إن شَاءَ الله تَعَالَ 

ودا أَيْضا اغترض على الْآيَتبْنِ الْمُحَقَدَم ذكرهمًا أولا وَجَوَابهِ مَا ذكرتا وبمكن رر 

الدليل على وجه ينْدَفع عَنهُ الاغتراض بان يُقَال لو كانت الْوَاو لريب للم من هَذِه 

الآيَات الكرعة والأبيات الْمُتَقَدَمَة إِمّا التََّافْض وَإِما اروج عَن موضوعها بامجاز أو 

يرم الإشتراك وكل من ذلك على خلاف الأَضْل 

وَقبل أَيْضا في قَوْله تَعَالى (نموت ونحيا) إن المراد با بوت من مضى وَيحيى من يُولد وَهْوَ 


تأويل أَنْضِا على خلاف مُقْتضى الدّهْر 

الذي يظهر أم ما أَرَادوا إل بالنَسْبَةِ إلى دات كل شخص فيهم وقصدوا بذلك إنكار 
لْبَعْثْ وَقدمُوا ذكر الْمَؤْت لأن الاو لا يَقْمَضِي ترتيبا 

إن قيل فقد قال سبويه عَنهُم إن يقدمُونَ ما هم به أهم وببيانه أعنى 


(78/1) 


قلم عدل هُتا إلى خلاف ذلك 

قُلْنَا هَذَا وَإن گان سجيتهم فَذَّلِك في الْعَالب وَلَيْسَ بضربة لازب عَلَيْهم وَأَنْضًا فقد 
يكون مَا قدم من ذلك أهم عندهم في ذلك الْمقَامِ وَإن لم يكن أهم مُطَلقًا 

وما جَاءَ من هذا الْوَجْه أَيْضا في الْقُرَآن الْعَظيم فَوْله تَعَالَ (كذبت قبلهم قوم نوح 
وَعَاد وَفَرْعَوْنَ ذو الأؤتاد وود قوم لوط وَأَصْحَاب الأيكة] وني الآية الْأُخْرَى 
إكذبت قبلهم قوم نوح وَأَصْحَاب الرس ونود وَعَاد وَفرعَؤن وإخوان لوط وَأصْحَاب 
الأيكة وَقوم تبع) ققدم في آي ما أَخَرهُ في الْأخْرَى ول يزم التتِيب فَدلَّ على أن الْوَاو 
لا تفكضيه ودل أَنْضا على أن تَقْدِمم الأهم هُوَ في العالب وَالأكثر وَلَيْسَ بلازم 

أن الْوَاو اْتغملت في مَوَاضِع لا يسوغ فِيهَا الريب نحو تقاتل زيد وَعَمْرو واختصم 
بكر وخاد وجمعت زيدا وعمرا وَالْمَال بين هَذَا وَهَذَّا وسيان قيامك وقعودك 

ولا يعصّوّر الَتِيب في شَيْء من ذلك لِأن المفاعلة لا تكون إلا من انَْيْنِ جميعًا وَكَذَلِكَ 
بقيّة ما ذكر ولا يصح الإنيان في شَيْء مِنْهَا بِالَْاءٍ ولا ثم فا تقول تقاتل زيد فعمرو ولا 
الال بين هَذَا ثم هذا وَل سيان قيامك فقعودك 

فَلّو گاتت الْوَاو تَقْمَضِي الترتيب لكَانَتْ في هَذِه الصُور أو لجاز ذُخول الْقَاءِ وم فيهًا 
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وإذا تبت اكا استغملت في مَوَاضِعْ لا يصح فيها الريب وَلَا تكون فيها إل للجمع 
الْمُطلق امسع اشيغمَاها في الريب لن لِك يُوْدِي إلى الاشتراك وَهْوَ على خلاف 
الأضل 

وَهَدا الوَجْه هُوَ الَّذِي عول هور أَئِمّة الْعَرييّة عَلَيْهِ وقد اغترض عَلَيْه بأمُور 


أحدمًا مَا تقدم أن التَرتِيب لما امتنع في هَذِه الصُور لم نع جعلهًا في الجمع الْمُطلق 
على وجه المجاز بدليل تعذر التَّرتِيب وللأدلة الدَّالَّة على أ للترتيب 

واه أنه لا بارزم ن الور ب لار لي عد ا2 في غير ازيب أن بور فنا 
بالا و إذ َو قيل بذلك لَكَانَ قياسا في اللّة ولو سلما جَريان الْقيّاس فيها هتا لا 
يرم ذلك لقيام الفرق وَهُوَ أن الْقَاء َم يقتضيان الريب بطريق التعقيب والتراخي 
وَالْوَاو َيْسَ ذلك بل هي لأُطلق الريب 

على أنه قد دخلت الْماء في بیت كما تقدم من قول امرئ الْقَيْس 

(بين الدُخُول فحومل) 

وَغيرهِ وَدخلت أو في سيان في قول الشّاعِر 


(وَكَانَ سيان أن لا يسرحوا نعما ... أو يسرحوه با واغبرت السوح) 
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قلم يتَعَيّن الْوَاو في ذلك 

وَئالغها أن هَدَا الدِّيل يقلب بصورته قَبُقَال اسْتغملت الْوَاو في مَوَاضِع كيرة للارتيب 
كَقَوْلِهِ تعَالَ (ارْكُعُوا واسجدوا] [وحمله وفصاله ثَلَانُونَ شهرا] والفصال بعد الحمل 
(وغيض الَاء وَقضي الأمر واستوت على الجودي) واستواؤها كان بعد غيض اء 
ذلك قله (إذا زلزلت الأزض لرا وأخرجت الأزض أثقاها] إل غير ذلك ما يطول 
تعداده 

وَإذا كانت في هَذِه الْمَوَاضِع للثرتيب فُتكون في تِلْكَ الصّور التي لا يبمكن اتيب فِيهًا 
ارا إلا لزم الاشتراك وَاحْتِمَال المجَاز أَحَق مِنْهُ 

اواب عن الأول ما تقدم أن الأَصْل في الاطلاق الخَقِيقٌة وَمَا تَدعُوتَهُ من الْأَدِلّة 
الْمُْمضِيّة لكون الْوَاو للأرتيب وَأَعا الحاملة على جعلها جار في كاه الصُور فَسَيت 
الجواب عن ذَلِك إن شَاءَ الله تَعَالَ 

وَعَن الاين أن الاستذلال بِعَدَم جَوَاز الْقَاء وَثمّ في هَذِه الصُور لَيْسَ ذلك بطريق القيّاس 
في اللَّة بل هُوَ اسْتذلال بِعَدَم جَوَاز اسْتعْمَال اللّفْظ في معنى عدم جُوَاز اسْتَعْمَال مَا 
هُوَ مغله فيه وَلَيْسَ ذلك من القيّاس في شَيْء بل هُوَ كاطراد أَسمَاء الفاعلين والمفعولين 
ونو ذلك وَالصّجِيح قيام كل من 
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المترادفين مقام الآخر إذا اتا من لْعَة وَاجِدَة فَحَيْثْ لا يصح ذلك يكون دليلا على 
عدم الترادف 

وما ذكرُوةُ من الفرق فغير مَانع من الاستذلال لأن امتتاع دُخُول الْقَاء ونم في هَذِه 
الْمَوَاضِعْ لِكَوْيِمَا دالتين على الريب الْمنَافي للمعية لا بخصوصية التعقيب والتراخي 
وَالْوَاو تير أن يكون للتَتِيب يشاركهما في َلك فيكونان مترادفين من هه يني 
فإذا امتنع دخوهما مَعَ صِحَة دُخُول الْوَاو لزم من ذلك ألا يكون الْوَاو مثلهمًا 

وَأما دُخُول الْقَاءِ فيمَا بعد بين فقد تقدم الخواب عَنهُ وَأن المزاد نواحي الدّخُول وَكَذَّلِكَ 
ما کان مثله 

وَأما دُخُول أو بعد سيان فَهُوَ من الشاذ الَّذِي لا يُمَاس عَلَيْهِ وقد أول ذلك على أن 
السراح وَعَدَّمه لما كَانَا متعاقدين وَل يكون إلا أحدهمًا جيءَ فيه بأو وَالْمراد با التَفْسِيم 
لعشمل الْقسمَيْنِ حَمِيعًا ولا تعلق ندا بگؤن الْوَاو للارتيب 

عن الَالِث أن التي في هَذِه الْمَوَاضِع مَعَ الفط لأن اللَفْظ اسْتغمل فيه وَلَا يرم 
من وُفُوع الْمَعْنى مَعَ اللّفْظ اسْتَعْمَاله فيه وَالدّليل على أن اللّفْظ غير مُسْتَعْمل فيه مَا 
تقدم من الآيات التي جَاءت الْوَاو فِيهَا ولا تَفْمَضِي اتيب فَكَانَ الريب هنا وَاقعا مَعَ 
اواو وعلم ذلك من َلِيل خارجي لِأَن الاو مستعملة فيه وَحِيتَيِذٍ فلا يزم گوغا حَقِيقَة 
فيه حَّ تكون جار في تِلْكَ المواطن بل الْعَكْس أولى گمَا یناه 


ا/82( 


الْوَجْه الرابع 


أن الْقَائْل جَاءَ زيد وَعَمْرو يحسن أن بُقَال لَه جَاءَا مَعَا أو تقدم زيد أو تقدم عَمْرو وَلّو 
كانت الْوَاو تَقْنَضِي الريب لما حسن هَدًا الاستفسار 

وَاغترض عَلَيْهِ بن حسن الاستفسار لاحتمال اللَفْظ لَهُ على جهة المجاز وَجَوَابه أن 
الاستفسار لا بحسن إلا عند دلالّة اللّفْظ على سيين وَاحْتمَال إرادة أحدهمًا مَعَ 
تساويهما كمَا هُنَا في الْوَاو فا لا افْمَضّت مُطلق الجمع گان اللَفْظ تملا مجيئهما مَعَا 
ومترتبا إا على حسب اللَفظ أو على عَكسه 

قأما إذا كان اللَّفْظ حَقيفة وَاجِدَة فَنَهُ لا بحسن الاستفسار من أجل اخْتِمّال المجاز إِذْ 


أنواع المجاز مُتعَدّدَة وَلَيِسَ ثم ما يدل على صرف اللَفْظ عن حَقِيقته فلا وجه 
اسسا 

نعم لو قات قريتة تدل على أن الخقيقة غير مُرادة وَكان هُنَاكَ مجازات مختملّة حسن 
الاستفسار وَلَيْس مَا تحن فيه من ذلك 


الْوَجْه الخّامس 


قؤله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في الحديث الذي صّححة الخاكم (لا تَقولُوا مَا شَاءَ الله وشاء 
فلان قُولُوا ما شَاءَ الله ثم شَاءَ فلان) فَهَدَا يدل على أن الْوَاو للجمع لا لريب 
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وَروَاهُ النََّائِيَ أَيْضا من حَدِيث قتيلة بنت صَيْفِي عن التي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم سد 
شيع لاتير 

الأول رَوَاهُ أَنْضا أَبُو دَاوْد من حَدِيث حُدَيْقَة رضي الله عَنْهُمَا والحَديث تَجْمُوع الطَرَينٍ 
ينهي إل دَرَجَة الصّحَّة القوية وَهْوَ وَإن كان خبر واجد لا يُفيد إلا الظَّن فيلتقي في 
هذه المشالة لعا ظنية 

وَقد اختج جماعَة من الْأَئِمّة بأدلة أُخْرَى لا لو عن اغتراض مُؤثر فنذكرها وَمَا يرد 
أحدها لو گاتت الْوَاو لتيب لَكَانَ قول الْقَائِل ربت زيدا وعمرا بعده تَكرَارا أن 
بعدية رة عَمْرو علمت من الْوَاو على تَفُدِير أَها للأرتيب ولا يعد 
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الاس ذلك تكرارا فلا يكون الْوَاو للارتيب وَتَانِيها أنه يلزم أَيْضا من جعلهًا لتيب أن 
يكون قول الْقَائِل رَأَيْت زيدا وعمرا قبله متناقضا لِأن الْوَاو تَفْمَضِي نقيض ما تَفْمَضِيه 
قبل وَل يعد هَذًَا الْكُلَام تناقضا 

وََالِهَا أن السَيّد إذا قَالَ لعَبدِه اشْتَرٍ خبْرًا وما وائت بزيد وَعَمْرو ونو َلك فالاتفاق 
على أنه لا يجب عَلَيْهِ مُرَاعاة الريب في الشّرَاء والإتيان على حسب ما تَفمَضِيه الْوَاو 


لو گاتت للترتتيب 


ورابعها وقد عول عَلَيْهِ جَاعَة من النّحَاة أن وَاو الْعَطف في الْأَْمَاء الْمُخْتَلفّة كواو 
الجمع في الْأَسْمَاء المتفقة فَالْأَصْل في المع أن يُؤْتى بالأسماء منسوقة نو زيد وزيد وَزيد 
لكنه قيل الزيدون يفا واختصارا وواو الجمع لا يُفيد ترتيبا اتَاقَا فَكَذَلِك واو العَطف 
لا يفيده أَنْضا 

وخامسها أن الجمع الْمُطلق معنى مَعْقُول تمس الخاجة إلى التَعبير عَنهُ فَالظاهِر أن 
لاضع وضع لَه فظ وبس ذلك غير الاو بالإماع قدكون جي الْمَؤطوغة لِك 
وسادسها أن الْوَاو أفادت الريب لدخلت في جَوَاب الشّرْط وَلَا يصح دوه فيه فلا 
قال إن قَامَ زيد وأكرمه كما يُقَال إن قَامَ زيد فاكرمه فَلَمّا لم صح ذلك لم تكن 
لتيب 

وَاغغترض على الأول أنه إن أَرَادَ التاكرار من غير قَائْدَة فالملازمة تمنُوعَة فَإِنَهُ م يخل عَن 
َائدَة وهي رفع اخْتَمّال توهم المجاز كما في الألقَاظ الْمُوَكَدَة فَإن الْقَائِل جَاءَ الْمَوْم 
يُفيد تجيء كلهم ا تَقْتَضِيه الألف 
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واللام من الاستغراق فَقَوله بعد ذلك كلهم وأجمعون تأكيد لرفع توهم المجاز وَأنه اراد 
بالقوم تعضهم فَكَذَّلِك هُنَا جَاءَ بقوله بعده تأكِيدًا لرفع توهم أنه أَرَادَ المَعيَة تجوزا فلم 
تخل عَن فَائْدَة وَإِن أَرَادَ التَكْرّار مَعَ الْقَائْدَة فا نسلم بطلان اللازم وَذَلِكَ ظَاهر 

وعَلى الْوَجه الان يع لُرُوم التّنَاقْض وَإِنَا يزم لو لم تكن كلمة قبله قريئة لارادة جهّة 
التَجَوْز في تِلْكَ الصُورَة كُمَا في قول الْقَائْل رت أسدا يَرْمِي 

وعَلى الثَّالِث بآن أَمْكَال هَذِه القضايا الْعُرْفيَّةَ متعارضة َع م يبحمل ما تقدم على 
اتيب لقيام الْقَرِيَة الدَالّة على أن مُرَاد السيّد الجمع بین شرائهما على أي وَجه كانَ 
وَكَذَّلِكَ بين تجيء من طلبهما وقد تقدم قريئة تَقَعَضِي الرت تيب كما إذا قال السَّيّد لعَبْدِهِ 
اسَّقِن مَاء واذ شتركدًا أو اشقني واطلب فأاا فإ القية ا قتي ل تيب بين 
الشَيْئنِ وَتَقَدِيم سقيه لا لمدلول الْوَاو وَأَتا افْمَضْتَ ذلك بل لقريتة القطش ا جوج إل 
قد الس 

الحق أنه لا ينتج بشئء من هذه القضايا الْعزفئة ة على أحد هدين الطَرقَنٍ 

وعَلى الْوَجْه الرّابع بأن تَشْبيه الشي بالشَّيْء لا يَفْمَضِي اشتراكهما في كل الْأَمُور بل 

يفي اشتراكهما في أهمها وَكَذَلِكَ هُتا فَإِنَهُ لا مَانع من كون الاو العاطفة جَارِيَة مجرى 


واو المع مع كونا َة بالتزتيب كما في الْقاء وتم كيف وَِن اواو العاطفة تَفْعَضِي 
الريك في الْإغْرّاب به بتفسها أو بتسليط الفغل الذي قبلهًا أو بإضمار فعل بعدمًا 
على الخلاف الْمُتَقَدَم 
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وواو الجمع لا تَقَْضِي شَبْئَا من ذلك دل على أَنَا يست بالسواء في يع الْأمُور 
وعلى الخامس بِأنّهُ مقَابل بمثله وهو أن التَتِيب الْمُطلق أَيْضا معنى مَعْقُول تمس الخّاجة 
إلى المغيير عَنهُ وَلَيْسَ إلا بالاو فتكون مَوْضُوعَة لَه 

وعَلى السكادس أن الْمَاءِ الدَاخِلّة عل جَواب الشَّزْط ليست العاطفة حى يزم قيام الْوَاو 
مقامها إذا گات للأرتيب بل هي رابطة بين الشّرْط وَاخرَاء ولو سلم بطريق التنازل أا 
العاطفة فينتقض ما ذَكرُوهُ بشم فَإِعًا لا تدخل على جَواب الشَّزْط قَلَا يدل عدم دُخُول 
الاو فيه على شَيْء 
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1 - فصل فِيمَا اختج به لِْقّائلين بأن الاو لريب 


وَذَلِكَ وجوه 

أحدهًا 

ما تقدم من الآيات الي وَقع لتيب على مُفْمَضى ما فيه من تفُم وتأخير گقؤله 
َعَالَ لَارْكَعُوا واسجدوا] وَمَا ذكر مَعَه 

وَجَوَابه ما تقدم أن الريب لَيْسَ مستفادا من هذه الآيّات بل بدَلِيل من حارج مثل فعله 
صلى الله عليه وسلم الركُوع قبل السُجود وَقُوله (صلوا كما ريمون أصَلّي) فالترتيب 
وقع مع الفط لِأَنَّهُ ممنتغمل فيد 

وَثَانِيها 

قَوْلهِ تَعَال إن الصّفًا والمروة من شَعَائِر الله] الآيّة وَنَبت في حَديث جابر رَضِي الله عَنهُ 
الذي سَاقه في صفه الج بقوله إن الي صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
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لما خرج إلى السّغي قرا هذه الآيّة وَقَالَ (نبدأ چا بدا الله به) هَكدًا في صّحيح مُسلم 
بصفة لبر وَهْوَ عند النّسَائِيَ وَالدَارَفْطَىَ في روَايّة بِصِيعّة الأمر (ابدأوا با بدأ الله به) 
سد َلك جيد صّجيح يتج به وَجَوَابه أن الْوَاو لو افَْضّت الَرتِيب لما اختيج إل 
ذلك ولكان التغليل وَقع عدلول الاو لابتداء الله تَعَالٌ بالصفا 

َأما ما يُوجد في كتب أَئِمّة الأصُول أن الصّحَابَة رضي الله عَنْهُم الوا لي صلى الله 
عَلَيْهِ وسلم بمّ نبدأ فَقَالَ ابدأوا چا بَدَأَ الله به فَإنَهُ لا يُوجد هَكذًا في شَيْء من كتب 
الحنديث ولواب على تقِير صحة هه الزاية طاهر َه و كائت اواو للأزيب لفهم 
الصَّحَابَة مدلوها وَمَا احتاجوا إل سُؤال 
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انها 

ما جاءَ في صَجيح مُسلم أن حَطيبًا قَامَ ين يَدي التي صلى الله عَلَْهِ لم فَقَالَ (من 
يطع الله وَرَسُوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى) وَالدَلالّة من هَذَا ظَاهِرَة ى لو 
گاتت لطلق الجمع لم يكن بين الْكُلَامَيْنِ فرق 

وَأجَاب عَنهُ جمّاعَة من أَِمّة الأصُول وَغَيرهم بِأنهُ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم إا أنكر عَلَيْ 
لإتيانه بالضمير الْمُفْمَضِي للعسوية قأمره بالْقطف وإفراد اشم الله تعَالَ تَعْظِيما لَه كفم 
امه بدَلِيل أن مَغْصِيّة الله مَعْصِيّة رَسُوله صلى الله عَلَيْهِ وسلم وَكَدَلِكَ الس فلا 
تريب بينهمًا بل كل مِنْهُمَا مستازمة لِأْخْرَى 

وَهَذَا الجواب يرد عَلَبْهِم شَيْئَانِ 

أحدهمًا فَوْهُم إن معصيتهما لا تَرتِيب فيها فَإنكَانَ الرَاد التتِيب الزماني فَمُسلم ولا 
يرم مه عدم اليب مُطلقًا قإن اليب ثازة يكون بالرمَاِ وتارة يكون بالرتبة 

وإن گان اراد به عدم لتيب مُطلقًا فَلَيْسَ ذلك بصّحيح لأن فِيهَا الرتيب بالرتبة إِذْ 
لا شك أن مَعْصِيّة الرَسُول صلى الله عََيْهِ وَسلم مرتبة على مَعْصِيّة الله تَعَالَ إن كَانَ 
كل وَاجِد مِنْهُمَا يسْتَلزم الأخْرى 
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انان مَا روى أَبُو داد في ستنه بسند صّجيح عن ابْن مَسْعُود رَضِي الله عَنهُ قال (علمنًا 
رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ َسلم خطبّة الْحَاجة) فُذكركًا وفيهًا (من يطع الله وَرَسُوله فقد 
رشد ومن يعصهما فَإنَهُ لا يضر إل تفسه وَلا يضر الله شَيْئا) وكدَلِكَ في حدِيث أنس 
رَضِي الله عَنهُ أَيْضا (وَمن يعصهما فقد غوى) من قول الي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم 

وَقيل في الجمع بين هَذِه الْأَحَادِيثْ وجوه 

أحدمًا أن هَذًا حاص بالبِيَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَِنَهُ يُطي مقام الربوبية حَقه ولا 
بوهم فيه تسويته لَه يما عدا أصلا بخلاف غيره من الْأَئِمّة فَإنهُ مَظَنَّ الَوية عند 
الإطلاق وَالجمع في الضمائر بين مَا يعود إلى اسْم الله تَعَالَ وَعَيره فَلِهَذَا جَاءَ بالإتيان 
بالجمع بن الاسمين بضمير واجد من كلام النِي صلى الله عَلَيْهِ وسلم في ديشن المشار 
إِلَيْهِمَا وني قله صلی الله عليه وسام أَيْضا (من كان الله وَرَسُوله أحب إِلَيِْ ا سواهُما) 
وَغير ذلك 
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وأمر صلى الله عَلَيْهِ وسلم ذلك التطيب بالْإفرَادٍ للا بوهم كلامه التّسُوِيَة وَهُوَ مغل 
الحديث الْمُتَقَدَم من فَوْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لا تقولُوا مَا شَاءَ الله وشئت قُولُوا مَا 
وَهَذَا يرد عَلَيْهِ أن حَدِيث ابْن مَسْعُود الْمُتَقَدَم فيه تغلِيم التي صلى الله عَلَيْه وسلم أمته 
تلك الخطبّة ليقولوها عند الحاجة وَفِيه (وَمن يعصهما) قيدل على عدم الخصوصية به 
إل أن يُقَال يُؤْحَذ من تَجْمُوع الحَدِيئين أن يَقُولُوا في خطبّة الحاجة (ؤمن يغص الله 
وَرَسُوله) كم علم الي صلى الله عَلَيِْ وَسلم ذلك الخطِيب ويكون حَدِيث ابن مَسْعُود 
فيه تَْلِيم أصل خطيّة الحاجة لا جميع ألفاظها وَفِيه نظر 

وتانيها أن التي صلى الله عَلَيْهِ للم ف أنكر على ذلك التطيب گان هُنَاكَ من 
يَوكُم مِنْهُ النَّسْوِيَة بين المقامين عند الجمع بين الاسمين بضمير واجد فَمنع من ذلك 
وَحَيْتْ لم يكن هُنَاكَ من يلبس عَلَيْهِ ّى بضمير الجمع وَهَدَا لَعَلّه أقرب من الَّذِي قبله 
انها أن ذَلِك الْمَنْع لم يكن على وجه التحتم بدَلِيل الْأَحَادِيث الآخر بل على وجه 
التدب والإرشاد إلى الْأَوْلَويّة في إفْرَاد اسم الله تَعَال بالذكر من التَعْظِيم اللائق بجلاله 
وَهَذَا يرجع في الحقيقة إلى ما قَالَه أنمّة الْأصُول أولا كن بزيادة أن ذلك لَيْسَ حتما 


وَحِيَئِذٍ فلا تكون الْوَاو مقتضية للارتيب 

وَرَابِعهًا أن ذلك الإنكار كان مخضا بذلك الخطيب وكأن الي صلى الله عَلَيْه وَسِلم فهم 
عَنهُ أنه لم يجمع بينهما في الصّمير إلا لتسويته بَينهِمَا في الْمقَام فَقَالَ لَهُ (بئس الخَطِيب 
أنت) فيكون ذلك نضا بمن حاله كُذَلِكِ 

وَلَعَلَ هذا الجواب هُوَ الْأَفْوَى لِأن هَذِه الْقِصّة واقعة عين وَمَا ذَكرْتاهُ تمل ويؤثر هذا 
لِاحْتمَال فِيهًا أن يحمل على الْعُمُوم في حق كل أحد 
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فإذا انْضّمَّ إلى ذلك حديث أي داؤد الذي علم فيه التي صلى الله عَلَيْهِ وسلم أمته 
كيْفيّة خطبّة الحاجة وفيهًا [وَمن يعصهما] بضمير النَْيّة قوي ذَلِك الِاخْتَمَال 

وَهَذَا مغل ما قيل في قَؤْله صلی الله عَلَيْهِ وَسلم (لا تفضلُونٍ على مُوسَى) مَعَ قَؤْله (أنا 
سيد ولد آدم) فقيل في الجمع بَينهمًا وجوه مِنْهَا أن الذي مَنعه من التَفُضِيل فهم مِنْهُ 
غضا من منصب مُوسَى عَلَيْهِ السام عند الَفُضِيل عَلَيْهِ فَمبعه منْهُ فيكون ذلك مُختضًا 
بمن هو مغل حاله والعلم عِنْد الله 

وزابعها 

مَا رُوِيَ أن عمر رَضِي الله عَنهُ أنكر على سحيم عبد بني الحسحاس قَْله 

(كفى الشيب وَالْإِسْلَام للمرء ناهيا) 

وَقَالَ لو قدمت الْإِسْلَام على الشيب 
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ون الصّحَابَة رَضِي الله عَنْهُم أَنْكَرُوا على عبد الله بن عَبّاس رضي الله عَنْهُمَا أمره 
كفم العمرّة على الحج وَاحْتَجُوا عَلَيِْ بقوله تعالى إوأغوا الحج وَالْعمْرَة لله] فلولا أغم 
فَهموا من الآيّة الريب ها أَنْكَرُوا ذلك عَلَيْه وفهم الصّحَابَة رضي الله عَنْهُم حجّة في 
مغل ذلك لأَنهم أهل اللِّسَان وَهَدًا الْأذر ذكره جمَاعَة من أَنِمّة الأصول وَل أجدهُ في شَيْء 
من كتب الحديث بعد رة الث عَنهُ 

وَكذَلِكَ أَيْضا لم أجد لإنكار عمر رضي الله عَنَهُ على سحيم سندا ولكنه مَشْهُور في كثير 
من الكتب وقد أجيب عَنهُ بن ذَلِك الإنكار على وجه الْأدَبِ في تَقَدِبم الأهم في الذكر 


إن گات الْوَاو لا فضي ترتيبا فَإن الريب لَهُ سَبَب إِرَادَة لفظية كالفاء و وطبيعة 
زمانية فالنطق الواقع في الرَّمَانَ الأول مُتَقّدم بالطبع على التُطّق الْوَاقع في الزّمَان الذي 
بعده وَهُوَ الِسّرٌ فِيمَا حكى سِِبَوَيْهِ عن الْعَرَب أم يبدأون با هُوَ الأهم عِنْدهم وات 
الْعتَايّة به اشد فكل مَا قدم بِالزّمَانِ دل على أن الْمُتَكَلّم قصد الاهتمام به أكثر با 
بعده وَذَلِكَ يَْمَضِي تَفْضِيلًا فإدكار عمر رضي الله عن هذا الْمغنى 

وأما إنكار الصّحَابَة رضي الله عَنْهُم على ابْن عباس فَأَجَاب عَنهُ فُخر 
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الدّين بأن فهمهم معارض لفهم ابن عَبّاس وَفِيه نظر لِأن الْكَثْرَة مقتضية للترجيح 
وَأجاب عن الآمدِيّ بِأنَهُ م يكن مُسْتند إنكارهم أمره بِتَقْدِم العمرّة على الج گون الآية 
مقتضية للرَتِيب حٌَّ تتأخر العمرّة على الج بل لاما مقتضية للجمع الْمُطلق وَأمره 
وَأجَاب غَيره َا تقدم من الاهتمام بذكر الأول فام هموا من الآيّة الاهتمام بأَمْر الج 
فتقديم العمرّة عَلَيْهِ في الفغل يُتاقض ذلك الاهتمام وَإِن لم تكن الْوَاو مقتضية لريب 
وخامسها 

أن الريب على سَبيل التعقيب وضْعوا لَهُ الْمَاء وعَلى سَبيل الَراخي وضغوا لَه ۾ 
وَمُطلق التّتيب وَهُوَ القدر المُشترك بن الخاصتين معنى مَعْقُول أَْضا فلا بد لَهُ من لفظ 
يدل عَلَيْه بالْوضْع أن الْمُقْمَضِي لذَّلِك فَائِم وَالْمَانِع 
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في وَيلّزم من ذلك أن تكون الْوَاو هي الْمَوْصُوعَة لَه إِذْ لا عبرا وضع لَه بالِاََاقٍ 
وَجَوَابه الْمُعَارضَة بمثله كما تقدم في الجمع الْمُطلق وَالْخَاجة إلَيْهِ أعم قيكون أكثر فَائْدَة 
فَكَانَ أولى بِالْوَضع 

وَاغترض على هذا بأنا إذا جعلنًا الْوَاو حَقيقة في لتيب گان الجمع الْمُطلق جُرْءا من 
الْمُْسَمَى ولازما لَه يجوز جعله ازا فيه لما بينهمَا من الْمُلازمة بخلاف الْعَكْس فَإنَا إذا 
لتا إا حقيقة في الجمع الْمُطلق لازما لَه فلا يتجوز با فيه لعدم الْمُلَازْمَة 

وَبعِبَارَة أُخْرَى أنه تعارض احْتِمَالَانِ أحدهمًا كون اللّفْظ حَقيقة في الأخص مجَارَا في الْأَعَمَ 


والآخر گونه حَقيقة في الْأَعَمَ جارَا في الأخص والأول أولى لأن الأخص يلرم الْأَعَمَ 
لا ينعكس 

وَجَوَابه هَذَا يمع أنه لا يصح التَّجَوُّز با في اتیب إذا كات حقيقة في الجمع الْمُطلق 
بل هَذَا هُوَ الْأَقْوَى لِأن إطلاق اللفْظ الْأَعَمّ وَإرادة الأخَص كثير سَائغْ وَلَيْسَت وجوه 
العلاقة الْمُفْمَضِيّة للتجوز منحصرة في التلازم حم يلم ما ذكرُوة بل ها وجوه كبيرة غير 
ذلك 

واللّه تَعَالَ أعلم 
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2 - فصل في مسائل فقهية 
تتخرج على أن الاو للجمع المُطلق أو لتيب 


قَمِنْهَا إذا قَالَ لغير الْمَدْخُول با أنت طَالِق وَطَالِق وَطًالق فمذهب الخْنَفيّة وَالْمَشْهُو, 
من مَذْهَب الشافعي أنه لا يقع عَلَيْهِ إلا طَلْقَّة وَاجدَة بخلاف ما إذا قال نت طالق تلان 
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إَِيْهِ جماعة من الْمَالِكِبّة ذهب آخَرُونَ مِنْهُم إلى أَها تطلق تلات في هَذِه الْوَاو وَهْوَ 
مَذْهَبٍ أحمدبن حَنْبّل وَاللَيْثْ بن سعد وَابْن أبي ليلى وَاخْتَارَهُ ان الحاجب من الْمَالكيّة 
وَحَكَاهُ بعض الْأَصْحَاب قولا قَدِعا للإِمَام الشَافِعِي وَبَعْضْهِمْ ذكره وَجها أَيْضا 
للأصحاب 

وَهَولاء مأخذهم أن اكلام كله في حكم جملّة وَاجِدَة لا أن الْوَاو فضي الْمَعِيّة بل لا 
فرق بين قؤله أنت طَالِق ثَلَانًا وبين الصّورَة الْأُخْرى بِالْعَطف بِالْوَاو بيخلاف ما إذا قَالَ 
أنت طَالِق ثم طَالِق أو طاق فطالق قإن ابن ساس حكى عن مَذْهَب مالك أنه لا بقع 
إل طَلْقَة وَاجِدَة لَِهًا تبين بالأولّ فتجيء الثَانِيّة بعد الْبَينُونَة لا تَفْمَضِيه الْقَاء من 
الأرتيب وم من المهلة بخلاف الْوَاو 


وَذكر بعض الْمُتَأَخَرين من الْمَالِكيّة عن مَذْهَبهم أنه لا فرق بين الْوَاو وَبَين الْقَاء وَثمّ في 
وُقُوع النّلاث وَإِنْكَانَت غير مَدْخُول با وَغلط ابْن شّاس فيمًا 
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نقل فيحرر ذلك من كتبهم 

وَأما الْقَائلُونَ باه لا يَقع إلا وَاجدَة فمأخذهم أنه إذا قَالَ أنت طَالِق ثَلَانًا إن قَوْله 
لاا فير لقؤْله أنت طَالِق وَالْكَلَام به جملة وَاجدَة وَهُوَ مغر بآخره فَتَقَع الَلاث 
وَأما إذا نسق بِالْوَاو فقد عدد الجمل فكاتت امل الأولى غير مُقَيّدَة بِشَيْء فتقتضي 
فوع الطّلاق با فتصادفها الجُمْلّة الانبة وهي بَائئَة فلا ثؤثر لعدم تأثر امحل جا 
وَالْوَاو لا تَفْتَضِي الجمع بِقَيْد الْمَعيّة بل الْمَؤْجُود من هَذَا الْكلام ثلاث إيقاعات 
الات من غير أن يكون للْبَغْض تعلق بالْبَْضٍ وهي مترتبة بالرَمَانِ ضَرُورَة للف جا 
قتبين بِالجُمْلَةِ الأولى ولا يلحقها شَيْء بغدهَا وَلَا يرم من ذَلِك أن تكون الْوَاو لريب 


فائدّة 


ذكر الشّيْخ أَبُو عمر بن الحاجب في تُحْتصره في أصُول الْفِقّه عن مالك رَحْمّه الله أنه قَالَ 
في الاو الأَظهر أَا مثل (م) ۾ حمله على أنه لم يرد بذلك أَعَا مثل ثم في إِفَادَة اتيب 
بل مُرَاده في الْمَدْخُول با أنه لا ینوی 
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في التأكيد إذا اذَعَاهُ في فَوْله انت طَالِق وَطَالِقَ كما لا يقبل مِنْهُ أَيْضا في فَوْلهِ انت طَالِق 
وقد تخبط شرّاح كتاب الْمُخْتصر في هَذَا الموضع بكلام ملف لا فَائِدَة في الإطالة به 
يعرف َلك ببَيّان مَذْهَبٍ مالك رمه الله في هَذِه الْمسَائل فقاعدته أنه إذا قَالَ 
للمدخول با أنت طَالِق أنت طَالِق أنت طَالِق ونوى تأكيد الأولى ل يَقع عَلَيْه غَيرهَا 
ويقبل مِنْهُ دَعْوَى نيّة التأكيد فَإِن كان ذَلِك بِالْقَاءٍ أو بعم لم يقبل مه نيّة التأكيد ولا 
تَنْمَعهُ وَيَقَع عَلَيْهِ الّلاث وَإِن ا العطف بِالْوَاو قَالَ ابن الْقَاسِم توقف عَنْهَا مَالك 


وَقَالَ في النسق بِالْوَاو إشكال فَالَ ورات الْأَغْلَب على رأيه اما مثل م وَل ینوی وَهْوَ 
َأيِي هَذَا نقل صَاحب الخواهر عن ابن الْقَاسم 
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وَالَّذِي تقله عَنهُ ان يُونْس أنه قَالَ أعني ابن الْقَاسِم قَالَ مالك وني النسق بِالْوَاو 
إشكال قال ورأيته يَعْن مَالِكا بريد بقوله إِعّا ثلاث تَطْلِيقَات وَلا ینوی وَهْوَ رَأبِي فُظهر 
حَذَا أن معنى گون الْوَاو نى ثم عند مالك في هَذِه الصُورَة الخّاصّة إذا حاطب 
الْمَدْخُول با لا في كل الصُور وأما في غير الْمَدْخُول با فقد تقدم الْكلَام فيه وَاللْه أعلم 
2 - وَمِنْهَا مَا إذا قَالَ لغير الْمَدْخُول با إن دخلت الدَّار فأنت طَالِق وَطَالِق وَطَالِقَ 
قدخلت فيها وَجْهَان لِأَصْحَاينَا وَخلاف بين الْتَفيّة أَيْضا 

أحد الْوَجْهَيْنِ وَبه قال أَبُو حنيفة لا يَقع بالدخول إلا وَاجِدَة 

الان وبه قَالَ أَبُو يُوسُف وَمْحَمَد بن الحسن يقع به الثلاثْ وَهُوَ الذي رجح الرَافعِيَ 
وَالنَوَوِيَ 
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وجه أصحابتا الأول بِالْقِيّاسِ على ما إذا نجز ذلك فَإنهُ لا بقع به إلا وَاجِدَة كما تقدم 
وَالدَاِنٍ بأن الثّلاث جَيعًا مُتَعَلقَة بالدّخُولِ وواقعة عِنْده فلا تقدم ولا تخر 

وَقَالَ صَاحب التَتِمّة بمكن بتاء الْوَجْهَيْنِ على الخلاف بين أَصْحَابنَا في أن الْوَاو للجمع 
المُطلق أو لريب 

قلت وني هذا البناء نظر من جهة أن مُقْتَضى مَا وجهوه أن يكون الْوَاو للجمع بِقَيْد 
لْمَعيّةَ لا لمُطلق المع 

وَأما اة فمأخذ الخلاف عِنْدهم البناء على كَيْفيّة تعلق الرَاء الثاني وَالثَالِث بالشرط 
لا أن اواو افْمضّت الْمُقَارئَة أو الريب فَقَالَ أَبُو حنيقة الرَاء الأول تعلق بِالشَّرطٍ 
بلا وَاسِطّة وَالدَاِن تعلق به بوَاسِطّة الأول وَالثَالِثْ تعلق به بواسطتين وَالْمُعَلّقَ تطليق عند 
وجود الشّرْط والوسائط من ضرورة صِحَة 


(102/1) 


5 


القطف فينزل الْمُعَلق حَيْتُْ ينزل مُتَقَرقًا ومن ضَرُورته أن تبين بالأولٍ فلا يُصّادف الان 
وَالنَّاِثْ محلا قَابلا للوقوع 
وَقَالَ أَبُو يُوسُف ومد مُوجب اللّفْظ الريك بين الْمَعْطُوف والمعطوف عَلَيْه وَاجُمْلّة 
الأولى تامّة لؤْجُود الشّزْط وَاجَرَاء وقوله طالق جملة تاقصة وَكَذَلِكَ الكَالِئة فتشارك كل 
للم الأول في الغليق لا في التطليق فَإِنَهُ لَيْسَ في الأجزية مَا يُوجب صفة 
بيب إِذْ الْوَاو لا يَفْمَضِى ذلك وها تعلّقت غير مَؤْصُوفَة بالترتيب وَقعت كَذَلِك أَبْضِا 
0 ما إذا نجز الطّا ا باْجْمْلَةِ الأولى وَتكون التَانيّة كالمعادة للإيقاع وقد 
بَانَتْ الأول 
وَهَذَا 3 الحقيقة بسط ما وَجه به أَصْحَابًا فوع الّلاث 
وَقَالَ بعض اخْتَفِيّة في تؤجيهه أَيْضا إن عطف الجُمْلّة النَاقِصّة على الْكامِلّة يُوجب 
عَادَة مَا في الْكَامِلّة لتصير النّاقصّة مثلهًا بخلاف عطف الُمْلّة الْكَامِلّة ألا ترى إذا قال 
هذه طَالِق تًا وَهَذِه طلقت الْأُخْرَى تلان أن خبر الأولى يصير معادا في حَقَّهَا لاف 
مَا لّو قَالَ هَذِه طَالِق ثَلَانَا وَهَذْه طاق قإن الَانيَة لا تطلق إل وَاجِدَة لان جلها مفيدة 
بتفسهًا فلا تَقْنَضِي ذكر و 7 أخْرَى فَقَوله وَطَالِقَ بعد قوله إن دخلت الدَّار قَأنت 
طَالِق جلَة تاقصّة لا رط لَهُ قيصير الشَّْط كالمذكور مرّة أُخْرَى فَكأَنّهُ قَالَ إن دخلت 
الدّار فأنت طَالِق وَطَّالِقَ إن دخلت الدّار فيفع ثلاث تطليقات بدخلة وَاحِدَة ويصير 
في تِلْكَ الْمَسْألّة كُمَا لو كرر الشّرْط صَرِيًا 


م 


إعا 
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أما إذا قدم الجَرَاء فَقَالَ أنت طَالِق وَطَالِقَ وَطَالِقَ إن دخلت الدَار فَفِيهَا طَريقانِ عند 
أَصْحَابًا 

ِحْدَاهمًَا أنه على الخلاف الْمُتَقَدُم َالأصّح أنه تقع القّلاث إذا دخلت والطريق | اللا 
القطع بالأصح وَهُوَ مَذْهَبِ الختَفيّة كلهم لدعا جُيعًا تعلّقت بالدخُولٍ فتقع جملة : 

بخلاف ما إذا تقدم ل إِذْ تكن أن يُقَال إن الْمُعَلق فيه بِالدُخُولٍ الطَّلقة الأولى 
والأخريان معطوفتان ومترتبتان عَلَيْهَا كما قَالَ بُو حنيفة وَذَلِكَ لا يتخيل هُنَا 

ودا جمع بعض أَصْحَابنًا بين الْمَسْأَلتيْنٍ وَذكر فيهمًا ثلاثّة أوجه وَالثَّالتْ الفرق بين تقدم 


ل ءع 


الشّرْط وتأخره وَالأّصّح فيهمًا حَمِيعًا ما تقدم أنه تقع اثلاث بِالدّخُولٍ والله أعلم 


3 - وَمِنْهَا إذا قَالَ الرجل لعَبْدِهِ إذا مت ودخلت الدَّار فأنت حر فَإِنّهُ يشترط الدّخُول 
بعد الْمَؤْت إلا أن يُصّرح بِأَنَهُ أَرَادَ الدّخُول قبله 

هكا تقله الرَافِعِيَ ولم يحك فيه خلافًا وَحكى أَيْضا عَن أكثر الْأَصْحَاب مثله فِيمًا إذا 
قَالَّ إذا مت وشئت الخرَيّة أو شَاءَ فلان قأنت حر كما إذا قَالَ إذا مت ثم دخلت الدّار 
وَمُفْتَضى هذا كله الحزم بأن الْوَاو لريب إلا أن يُقَال إن قريئة التَعْلِيق هُنَا صرفت 
الؤاو عن حَقِيقتهًا إلى المجاز وفيه نظر 

4 - وَمِنْهَا مَا إذا قَالَ إن كلمت زيدا وَدخلت الدَّار فَآنت طَالِق فَفِيهِ وَجْهَان 

الآخر على وفق ما قَالَ أو على عكسه لِأن الْوَاو إا تَفْمَضِي مُطلق المع كما تقدم 
الان أنه لا تطلق حََّ يَقَدّم تكليمها زيدا على دُخُول الدّار فإذا وجدا كلك طلقت 
وَهَذّا ذهَاب من قَائِله إلى أن الْوَاو 
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فضي الريب وَهْوَ وجه مَشْهُور وَلكن الرّاجح خلافه 

5 - وَمِنْهَا إذا وكل رجلا في المخالعة فَقَالَ خُذ مالي ثم طَلقهًا لم يجر تفم الطّلاق على 
أخد الال وَلّو قال حُذ مَانِي وَطَلقَهًا فَهَل يشرط تفُم الال كما في الصّورّة الأولى أم 
لا يشترط ذلك ويجوز تَقْدِم الطّلاق كما لو قَالَ طَلقهًا وخذ مالي مِنْهَا 

فيه وَجْهَان حَكَاهْمًا الرَافعِيَ وقد رجح صاحب التَهُذِيب مِنْهُمَا الأول يَعْني الاشتراط 
للتقديم وَهَذَا تمل أن يكون ذَمَابًا من الْبَعَوِيَ إل أن الْوَاو تَقْتَضِي الريب ويخْكمل أن 
يكون اغْتبّارا للاختيّاط للْمُوكل في تَقْدِم أخذ الال لِأن الرَافِعِيَ حكى عقيب ذلك أنه 
لو قال طَلقهًا ثم حُذ مالي أنه يجوز تيم أخذ الال على الطّلاق فَإنهُ زيادة خير دل 
على أن الْمُعْتَبر لَيْسَ مُرَاعَاة التَقْدِمم اللَّفْظِيَ بل شَيْئا آخر 

6 - وَمِنْهَا على مَذْهَب الخْتَفِيّة إذا زوج رجل أمتين برضاهما من رجل بِغَيْر إذنه وبغير 
إذن المولى فالتگاح عندهم مَوْفُوف على إِجَارّة كل وَاجد مِنْهُمَا إن 
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أجَاز أحدهمًا يُوقف على إِجَارّة الآخر فَإن اعتقهما المولى قبل الإجَارّة بِلَفْظ واجد لم 
يبطل النَكاح فيهمًا مُطلقًا لِأَنَهُ م يتَحَقّق الجمع بين الحرّة وَالّأمة لا في حال العقد وَلَا في 
حال الْإِجَارّة لكن ل يبق لاجازة المولى أثر 

وَإِن أعتقهما مفترقا في زمانين سقط حق المولى من الْإجَارّة في حق الأولى وَبَقِي مَوْقُوفا 
على إِجَارّة الزّْج وتتطل البِكاح في الانية أنه رم قبل عمقهًا المع بين الحرّة والأمة 
حَالّة الإِجَارّة إِذْكَانَ حق الْمولى باقيا في إِجَارَّة نِكاحهًا إلى أن أغتقهًا 

ولو قَالَ هَذِه حرّة وَهَذِه حرّة گان كُمَا لو أعتقهما في وَفْتَيْنِ وَهَذَا مشعر بأن الْوَاو 

قالوا وَلَيْسَ ذلك هذا الْمَغنى بل لِأَنّهُ ما عنقت الأولى وَحدهًا خرج نكاح اللانية عن أن 
يكون محلا للْوَقْف فل إذا تزوج أمة نكاحا مَوْفُوفا بطل نكاح الأمة وَإذا خرجت الأمة 
الي لم تغتق عن عن أن تبقى محلا للتكاح الْمَؤقُوف 
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بطل نِكَاحها وَذَلِكَ أمر زائد غير گون الْوَاو للأرتيب أو للمعية 

7 - وَمِنْهَا على ما عِندهم أَيْضا إذا زوج أَخَْيْنِ في عقدين من رجل عَائْبِ بغر إذنه م 
بلغ ابر إن أجاز نِكاحهمًا مَعَا بطلا كما لو باشر العقد بِنَفسِهِ وَإن أجَاز نگاح كل 
منهُمًا مُتَقَرقًا بطل في الانية وَإِن قال أجزت نگاح هذه وَهَذْه بطلا أَيْضا كما لو أجَاز 
هذا يشعر بأن الْوَاو للمعية هي عكس التي قبلها فيمَا إذا قَالَ هَذِهِ حرّة وَهَذِهِ حرّة 
وَفرقُوا بين الْمَسْأَلعَيْنِ بن اڵْگلام إذا كان آخره يُغير أوله فَإِذَنَهُ يعَوَقّف أوله عَلَيْهِ كُمَا هُوَ 
يفف على الشَّرْط وَالِاسْتَفْنَاء وَإذا لم يُغير آخره أوله لم يتَوَقّف عَلَيْهِ كما في الْمَسْأَلَة 
الأولى قإن إغتاق الأمة الثَانِيّة لا يُغير إِعْمَاقَ الأولى لِأن نگاح الأولى يبقى صَجيحا 
مَوْقُوفا كُمَا كانَ إا أثر الان في صحة تفسه لا في تغيير الأول لو صح فلم يعَوَقّف 
الْكَلَام عَلَيْهِ وَإذا ل يتَوَقّف فسد الان 

وَأما ف هذه المكالة فقوله أجزت نگاح هذه وله آخر الكلام بغر أوله لاله إذا ' 
يضم الثَاِيّة إلى الأولى يصح نكاح الأولى وَإِذا ضم الاجازة إِلَيْهَا بطل نِكاحهمًا للجمع 
َينهمًا فينزل ذلك منزلّة الشَّرْط وَالِإِسْتفْنَاءِ المتصلين بالكلام بخلاف ما إذا أجاز نگاح 


و 


كل وَاجِدَة مِنْهُمَا في وَقت فَإنَّهُ م صل بآخر الْكلام مَا غير أوله إِذْ كل اجازة مُْمَردَة 
بتفسهًا فاقتصر البطلان على الثَانِيَة 
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هدا حَاصِل ما وجهوا به هَذِه الْمَسأَلَة وفرقوا بينهما وبين التي قبلها ولا ينفى ما في 
ذلك من الضغف 

والفرق ظاهر بين هه وبين اتَصّال الشَّرْط والاستفتاء َا قبله لن ما اتصل به الشّرْط 
والاستفتاء اكلام فيه جملّة وَاجِدَة فَاغتبر بآخرها بخلاف قؤله أجزت نكاح هَذِه وَنگاح 
هذه اسما جملتان وَإِن گانتا معطوفتين فلم يحصل تدافع كما في قله أجزت نگاحهمًا 
فيبطلان جَيعًا لاله يس إخداهما بغيين الصّحّة أولى من الأخرى فيطل فيهمًا 

وأما في هذه الصُورّة فقد تعيّنت الأولى للصّحّة بإفرادها بالاجازة فَيَنْبَغي أن تتَعَيّن 
الأخرى للبطلان وَل أثر لاتصال اكلام وإلزامهم من هَذِه الْمَسْألَة أن الْوَاو عِنْدهم 
يفضي الجمع بِقَيْد الْمَعِيّة ظاهر والله أعلم 

8 - وَمِنْهَا على قاعدتهم أَيْضا إذا قَالَ من مَاتَ أَبِوهُ عن ثلَانّة أعبد قيمتهم على 
السوّاء أعتق أبي هَذَا وَهَذَا وَهَذَا إن قَالّهِ بگلام مُتَصِلٍ عتق من كل وَاجد ثلثه على 
قاعدتهم ولا قرعة وَإِن أقرّ بذلك في زمن متفرق عتق الأول بِكمَالِهِ ونصف الثاني وَنلث 
اثالث أما عتق الأول بِكّمَالِهِ فَإِذَن الْوَارثْ أقرٌ بعنقه وحده وَالثلث مله بعثق من غير 
استسعاء ثم لما أقرّ بالانن مُنْمَصِلا عن الأول وَل يُغير ذلك حكم الأول لأن اكلام غير 
مُتّصِل فلم يُغير آخره أوله لكنه بمقُتضى إِفْرَاره زعم أن الث بينه وَبِين الأول نِضصْفَيْنٍ 
وَل يصدق في إب::طال حق الأول ها ذكزْتاه وَصدق في إِنْبَات حق الان فيعتق مِنهُ 
نصفه ثم ها أقرٌ بعثق الثَّالِثْ زعم أن الثلْثْ بينهم أثلانًا لكنه لم يصدق في إب*طال 
حق الْأَوّلين لعدم اتَصّال الكلام فيعتق من الثَّالِث ثلثه 
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وأما إذا أقرّ بذلك بگلام مُتَصِل فَمُقَْضى فَوْله إِلّه يغتق من كل وَاجِد ثلثه أن يكون 
اواو للجمع بِقَيّْد الْمَعيّهَ عندهم وقد انفصلوا عَنَهُ ًا تقدم في الي قبل هَذِه أن آخر 
الگلام يُغير أوله فاعتد بجملته كما في حَالّة الشَّرْط وَالاسْتقْنَاءِ وَذَلِكَ أنه لو سكت على 


الإقرار بعثق الأول نفذ فيه وحده فَإذا وصل بكلامه الإِقْرَار بعثْق الات وَالئَالثْ تغير 
حكم الأول من عتق إلى تشقيص واستسعاء فَكَانَ دافعا لحكم الأول وَكذَا حكم الان 
مَعَ الالث بالنَسْبَةِ إل قدر ما يتَعَلّق مِنْهُ كُمَا تقدم فَلَمَا گان كَذَّلِك توقف أول الْكلَام 
وأوسطه على آخره وَعتق من كل واجد ثلثه 

هذا حاصل ما وجهوا به ذه المَسنالة وفيها النظر الْمُحَقدَم 

9 - وَمِنْهَا إذا قَالَ في مرض موته سال حر وغانم حر وَكَانَ الُلْث لا تمل إِلّا أحدهمًا 


9 


فَإِنهُ ينفذ عتق الأول لا لِأن الْوَاو للرتيب بل لأن عتق الأول نفذ عن غير مَوْفُوف على 
شَيْء فلم يُصّادف عتق النَّانِ محلا للنفوذ 

هَذَا ما جزم به أَصْحَابنَا وَمُفْمَضى فَاعِدَة الختَفِيّة الْمَذْكُورَة آنفا أن الثلْثْ يتقسط 
عَلَيْهمَا بالتشقيص لاله باتصال كلامه دفع آخره أوله فاعتبرا گالگلام الْوَاجد 
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أما إذا قَالَ سَالم وغانم ووائق أخرار وَل يْتمِلِهُمْ اثلث فَإِنهُ يقرع بينهم على فَاعِدَة 
الشافعي التي دلّ عَلَيْهَا الحديث ويعتق من كل مِنْهُم ثلثه عند الخنفيّة على قاعدقم 
وَلَبْسَ ذلك لأن الْوَاو للمعية بل لِأن الْأَخْبّار بحريتهم گان بعد تسميتهم فَهُوَ كُمَا أو 
عينهم جمِيعًا بكَلِمّة وَاجِدَة اطبا م وَذَلِكَ قدر رَائِد على كون الْوَاو للجمع بِقَيْد 
لمعيه كما أن في الأول لا يُؤْحَذ مِنْهُ أَهَا للأرتيب والله سُبْحَائَهُ أعلم 
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3 - فصل الْأَسْبَاب الْمُقْمَضِيّة للتقديم والاهتمام 


تقدم کلام سِيبوَبه 1 يقدمُون في كلامهم م هم به أهم وببيانه أعنى وَإِن كاتا جْمِيعًا 
يهماهم ويعنياكم 

وَهَذّا ذكره بعد بَيّانه أن الْوَاو لا تَقْتضِي الريب قَالَ فقول صمت شغبّان ورمضان 
وإن شِئْت صمت رَمَضَان وَشَعْبَانَ بخلال الْقَاءِ و 

قال عقيبة إلا ام يقدمُونَ في كلامهم إلى أَخَرهُ 

وَهَذَا يَسْتَدْعِي بَيّان الْأَسْبَاب الْمُقْتَضِيَة للتقديم والاهتمام ليترتب عَلَيْهَا مُتَاسبَة 


الْمَوَاضِعْ المعطوفة في مَوَاضِع من الكتاب وَالِسّنة قدم بَعْضِهًا على بعض لحكمة تَقْئَضِي 
التَقْديم في ذلك الْمقَام من حَبْتُ الْمَعْنى أما من حَيْتْ اللّفْظ فقد يُرَاعى سَبَّب ذلك 
قيقدم بعض الْأَلْقَاظ على بعض بحسب الخفة والثقل كَفَوِِم ربيعة وَمُضر وَكَانَ تَقْدِم 
مُضر أولى لشرفها بالبّيَ صلى الله عَلَيْهِ وسلم ولاتساع قبائلها وكثْرّة فضائلها وَلَكِن 
قدمت ربيعَة لِكَثْرَةِ الحركات وتواليها في لفظ مُضر فَإذا أخرت وقف عَلَيْهَا بالسُّكُونٍ 
فتقل حركاتها وَلكن اعبار هَذَا قليل جدا 

وَالأُتر العَالب نا هو اغتبَار الْمَغنى وَذَلِكَ بأحد حْمْسَة أَشيَاء هي 


)111/1( 


امان والطبع والرتبة وَالمسَبّب والفضل فَإذا سبق معنى من هَذِه الْمعَات إلى الد 
والفكر سبق اللَفْظ الدّال على ذَلِك الْمَغنى وان ترتب الگلام بحسب ذلك 

وَهَذَا كله على وجه الْأَوَْويّة وان الْمُنَاسبَة لا على وجه اللوم ونه لا يجوز غيره بل 
وَقع خلاف َلك مَعَ عدم الْمُنَاسبة وقد يكون في اللَفْظ مَعْنِيانِ من هَذِه الحَمْسَة فيقدم 
سمب أحدهمًا في مَوضع وَيُوّخْر بِسَبّب الآخر في مَوضِع آخر لتقدم مَا يكون أهم مِنْهُ 
في ذلك الموضع بِالبَسْبَةِ إلى ذلك الْمَعنى 

فمثال الَقْدِبم بالزَمَانِ قؤله تَعَالَ إن يُكذّبُوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وَعاد وود 
قوم إبْرَاهِيم وَقوم لوط وَأَصْحَابٍ مدین وكذب مُوسَى فأمليت للْكَافرِينَ] فَإن تَرتيب 
هذه السبْعة َقع بحسب الزَّمَان وَكدَّلِكَ أكثر مَا ورد في الفُرآن من سِيّاق هَذِه الْقَصّص 
مبسوطة كما في الْأَغْرّاف وهود والشعراء وَغَيِرهَا وكَذَلِكَ حَيْتُ يذكر عاد ونود غالبا 
وقد جَاءَ في مَوَاضِع يسيرة على خلاف ذلك حَيْتْ گان الْمَفْصُود تعدادهم مَعَ قطع 
التظر عن التَّقَديم بحسب الزّمَان 

وله أَنْضا قله تال [وَجعل الظُلْمَات والنور] قإن الظلمّة سَابقَة على الور باليّمَانِ 
گمَا دل عَلَيْهِ الحډیث (إن الله خلق خلقه في ظلمّة ثم ألقى عَلَيْهِ من نوره) وَقَالَ تَعَالَ 
في ظلمات تلاث) يَعْني ظلمّة الرّجم وظلمة الْبَطن وظلمة المشيمة وَكَذَلِكَ تقدم 
الظلمّة المعقولة وَهِي اجهل 
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مَعْلُوم بضرورة الْعقل گمَا قَالَ الله تَعَالَ إوَاللّه أخرجكم من بطون أُمَهَادَكُم لا تعلمُونَ 
شيا وَجعل لكم السّمع والأبصار والأفئدة] 

ومتال نفدم بالطبع قؤله تَعَالى (مننى وَثلاث وربَاع] وَكَذَّلِكَ سَائِر مَا يعَقَدّم من 
الْأعْدَاد بَعْضْهًا على بعض إِنََا َقَدّم بالطبع أن كل رة مِنْهُ نا تركب ا قبلها 
كتقديم الجسم على الخيوان وَالْيوَان على الْإنْسَان 

ومن أَيْضا فد العزيز على الحكيم وَرْبمَا گان من تَقْدِبم السَّبَب على الْمُْسَبّب وقد 
روي أن أَعَرَابيًا لا يحفظ الْقُرَآن سمع قارا يقرآ / إن الله حكيم عزيز / فَقَالَ مَا هَكَذَا 
أنزلت فَقَرَآً لك عزيز حَكيم] فَقَالَ هذا صّحِيح عز فَلَمّا عز حكم 

ومثل هدا في الْقُرَآن الْعَظِيم واكام كثير كَقَوْلِهِ تَعَالَ [إن الله يحب التوابين وجب 
المتطهرين] لِأَن التَوْبَة سَبَّب الطّهَارَة وكَذَلِكَ قَوْلهِ تَعَالَ كل أفاك أنيم] و كل مُعْتَد 
أثيم] لأن الأول سَبَّب الم وَكَذَلِكَ الاعتداء 

وَأما التَفْديم بالرتبة فكقوله تَعَالَ (هماز مشاء بنميم) لأن الْمَشي مُرَنَبِ على الْقعُود ني 
امان والهماز العياب وَذَلِكَ لا يفتقر إلى حرة وانتقال من مؤضعه بخلاف النميمة 
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وكَدَلِكَ قؤله إمناع للخير مُغتد] لأن المناع يع خير تفسه والمعتدي يعتدي على غَيره 
وتّفسه في الرنبَةَ قبل غيره 

وكَذَلِكَ قله إيأتوك رجالا وعَلى کل ضامر] لِأن الْعَالِبِ أن من اني راجلا يكون من 
مگان قريب والراكب بَأْقِ من مَگان بعيد على أنه قد رُوِيَ عن ابن عباس رضي الله 
عَنْهُمَا أنه قَالَ وددت أَنّ حججت راجلا لأن الله تَعَال قدم الرجالة على الركبان في 
الفُرآن فُجعله ابن عَبّاس رَضِي الله عَنهُ من باب تَقدِم الْمَاضِلٍ على الْمَفْضُول 

وَمَا قدم أَيْضا اغتِبّارا بالسبّب في تَقَدِبمه على الْمُسَبّب قؤله تَعَالى إحب الشّهَوَات من 
النْسَاء والبنين) 

ومتال التَقْدِم بِالْمَضْلٍ والشرف قؤله تَعَالَ إمن التّبِين والصديقين وَالشَهَدَاء 
وَالصاحِينَ) وَمِنْه تَفْدِم السّمع على الْبَصّر وَتَقْدِيم سمبع على بصير 

وجعل السُهيْلي ره الله من ذلك تفُم الِنَ على الإنْس في غَالب الْمَوَاضِع قال أن 
ان يَشْمَل المَلانگة وَغَيرهم ًا اجان على الْأَنْصّار قَالَ تَعَالَ [وجعلوا ينه وبين اة 
نسبا) وَالْمرَاد بم الْمَلَائْكة 
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ؤقال الأغشى 

(وسخر من جن اللائك سَبْعَة ... قيّاما لََيْهِ يغملُونَ بلا أجر) 

فما قؤله تَا [لم يطمنهن إنس قبلهم وَلَا جَان] وَقَوله تَعَالى (فيَؤْمِئِذٍ لا يشل عن 
ذَنبه إنس وَلَا جَان] وَقوله تَعَالى أن لن تقول الْإِنْس وان على الله كذبا] قإن لفط 
ان في هذه الآتات لا يعََاول الْمَلايكة لبراءتم عن الْْيُوبٍ وَأَعُمْ لا وهم عَلَيْهم 
الكذب ولا شائر الذثوب لما م يساوهم عُمُوم لفظ ان هذه القَرِبَة بَدَاً لفط الأنس 
لشرفهم وفضلهم 

قلت وَهَدًا يرد عَلَيِْ قؤله تَعَالَ يا معشر اِنَ وَالإنْس ألم يأتكم رسل مِنْكُم يقصون 
عَلَيكُم آياق] الآيّة إن الْمَلائكّة لا يدخلُونَ في لفط ان في هه الآيَةَ قطعا وقد 
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على الْإِنْس من التَقَدُم بالزمَانِ لام خلفُوا قبل بني آدم وَحَيْثْ قدم الإنس في تِلْكَ 
الآيات يكون تَقْدِمَا بالشرف والكمال وَهَذَا كما في تَقُدِم السّمَاء على الْأَرْض غالبا 
َه بالْفَضْلٍ والشرف وقدمت الأَرْض عَلَيْهَا في مل فَوْله وما يعزب عن رَبك من 
مِثْقَال ذرة في الْأَرْض وَلَا في السّمَاء] بالرتبة لأا مسوقة لإحصاء أعمال المخاطبين لا 
تقدم من قؤله ولا تَعْمَلُونَ من عمل إلا كنا عَلَيْكُم شْهُودًا] فَاسَبَ ذلك هتا تفُم 
الأَرْض الني هم أهلهًا ومستقرون فيهًا وَهِي أقرب إِلَيْهم من السّمَاء 

وَهَكدَا أَيْضا تفم السمِيع على اليم في قؤله ([سميع عليم] في مَوَاضِع فِإنَّهُ خر 
يضمن التخويف والتهديد بدا بالسميع لتَعَلّقه ا قرب كالأصوات ومس الحركات 
إن من يسمع حسك وخفي صّوْتك أقرب إِلَيْك في الْعَادة يمن يُقَال لَك إِنّهِ يعلم ون 
كان علم اباي سْبْحَانَهُ مُتَعَلقا َا ظهر وبطن وقرب وبعد وَلَكِن ذكر المسّمِيع أوقع في 
باب التخويف من الْعَلِيم كانه هدم بالرتبة 

وَأما تَقْدِم الغفور على الرّجيم في الْعَالب فَهُوَ بالطبع لِأن الْمَغْفِرَة سَلامَة وَالرَحمَة غنيمّة 
والسلامة مَطُلُوبَة قبل الْعَيمَة وَجَاء في سُورّة سبأ تَقْدِبم الرجيم على الغفور وَذَلِكَ تفُم 
إا بالْمَضْلٍ والكمال وَإِما بالطبع أَيْضا لن الآية منتظمة ذكر أَصْئَاف الخلق من 


المُكلفين وَغيرهم من ايان فالرحمة تشملهم وَالمَغْفِرّة تخص بعض المُكلفين والعموم 
مُتَقَدم بالطبع على 
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الْحُصُوص گما في فَوْله تَعَالَ فَاكهَة ونخل ورمان] و إمن گان عدوا لله وَملانگته 
وَرُسُله وَجِبْرِيل وميكال] وَقَوله تَعَالَى [َارْكُعُوا واسجدوا) التّقْدِمم فيه بالزَّمَانِ وبالطبع 
ِأنَهُ نال من علو إلى خفض والعلو بالطبع من حق الْقَائِمِ قبل الانخفاض وَأما 
(واسجدي واركعي مَعَ الراكعين) فالتقديم فيه بالْمَضْلٍ أن السّجُود أفضل من الركوع 
لقَؤْله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (أقرب مَا يكون العَبّد من ربه وَهُوَ ساجد) 

وَقد تقدم عن السُهيْلي أنه جعل السُّجُود وَالرَكُوع في هَذِه الآيَة من باب التَّغِير بالجزء 
عن الكل وَأن الراد بالسّجُود صلاا في بَيتَهَا وبالركوع صلاقا مَعَ الاس في الْمَسْجد 
لقؤله (واركعي مَعَ الراكعين] وَقدم الأول لفضله لِأن أفضل صّلاة الْمَرأَة في بَيهًا 
وَكذَلِكَ عبر عن بِالسّجُود لِأَنّهُ أفضل من الركوع وَذكر أَيْضا في قله تَعَالَ (وطهر بَيْت 
للطائفين والقائمين والركع السّجُود] أن التبم فيه بالرتبة فَبَدَاً بالطائفين لقريم من 
الْبَيْت م بالقائمين وَالْمراد بمم العاكفين كما في فَوْله تَعَالَ إلا مَا دمت عَلَيْهِ قائما) 
أي مواظبا ملازما وهم كالطائفين في القرب من الْبَيْتَ بل يصح ذلك في كل مَگان مَعَ 
سبال الْبَيْتَ 
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قال وَم يغطف السُجود بِالْوَاو لأنهم هم الركع وَالشَيْء له يغطف على تفسه وَلِأن من لم 
يشجد في الصّلاة لا يغتد بركوعه وَأَيْضًا فلئلا يظن أن اراد بالسّجُود المصدر دون 
النّْت الذي هُوَ جمع 

فَهَذِهِ الْمَوَاضِعْ تنبه على ما وَرَاءَهَا في الْحَكُمَة لتقديم بعض الْأَشْيَاء في الذّكر على بعض 
وَالنّه أعلم 
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4 - فصل قَاعِدَة التَفِيّة في عطف الجمل 


تقدم من فَاعِدَة النَفِيّة أن الُمْلّةَ إذا عطفت على أخْرَى قبلا قن گات الجُمْلّة الانية 
َامّة اسْتَقلت بِنَفسِهًا وَكَانَت الْمُشَاركَة في أصل الحكم لا في جميع صفاته وقد لا 
فضي مُشَاركة أصلا وهي الي تسمى واو الِاسْبَنْئاف كَمَوْلِهِ تعَالى قن شأ الله تم 
على قَلْبك ويح الله الْبَاطِل ويحق الحق بكلماته] قإن قؤله ويح الله الْبَاطِل) جملّة 
مستأنفة لا تعلق ها با قبلها ولا هي َاخِلّة في جَواب الشّرْط وَحذف الْوَاو من (ويمح] 
اتباعا للرسم وَإِلّا فالفعل مَرْفُوع بدَلِيل القطف عَلَيْهِ بقوله (ويحق الحق] 

أما إذا كاتت الجْمْلَّة المعطوفة تاقصّة فَعِنْدَ الخْتَفيّة أ تشارك الأولى في جميع ماهي عَلَيْه 
فإذا قال هذه طَالِق ثَلَانَ وَهَذِهِ طلقت الانية نادنا أَيْضا 
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بخلاف ما إذا قَالَ وَهَذِهِ طَالِق فَإِعَا لا تطلق إِلّا وَاجِدَة لاستقلال الجُمْلّة بتَمَامَِا 

وعَلى هذا بنوا بحنهم الْمَشْهُور في قؤله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم (لا يقعل مُؤمن يكافر ولا 
ذو عهد في عهده) في تخصيص الجْمْلّة الأولى بالكافر الخَرِيَ لعطفه اليه عَلَيْهَا وَهي 
عندهم مَُيَدَة بير الگافر الَرْيَ وَقَالُوا حرف الَْطف بيعل الْمَعْطُوف والمعطوف 
عَلَيْهِ كالشيء الْوَاجِد وَذَلِكَ يَفْمَضِي النّسْوِيَة فيهمًا في الحكم وتفاصيله 

وَإذا شاركت الخُمْلّة النّاقِصّة الأولى الثّامّة فيمَا تمت به بعيْنه فلا حَاجَة إل تقُدِير شَيْء 
آخر من إِعَادَة شَرط أو تَقدِير خبر لِأن التَانِيَة بعطفها أفادت ما تفيده الأولى فلا فَائَدَة 
في التَقدِير 

وَيَذَا إذا قَالَ إن دخلت الدَّار قنت طَالِق وَطَالِق كان الان مُعَلّقا بذلك الشَرْط بعَيْنه 
ولا حَاجَة إلى دير إِعَادَته 

وَكَذَّلِكَ إذا قَالَ أنت طَالِق إن دخلت هذه الدّار وَإن دخلت هَذِه الدّار الْأخْرَى فعلق 
بول الدَار الثَانِيّة تلْكَ التطليقة لا تَطْلِيقة أخرى حٌَ لو دخلت الدَاربْنِ لم تطلق إلا 
وَاجِدَة وَلّو قدر الشّْط معادا لطلقت ننن وَهَذَا يرد عَلَيْهِ الْمَسْأَلّة الْمَُقُدَمَة إذا قال 
هَذِه طَالِق تلاا وَهَذِهِ إن مُفتضى الشركة أن تطلق كل وَاجِدَة نين لانقسام الثّللاث 
عَلَيْهُمَا وتكميل النّاقٍص 


(120/1) 


وَلّو قَالَ لمان عَليَ ألف دِرْمَم وَلفُلان جعلت الألف منقسمة عَلَيْهِمَا عندهم تَقيقا 
للشرگة وَلا تجْعَل كالمعاد حم يكون لكل مِنْهُمَا ألف 

وقد اعتذروا عن ذلك بن في مَسْألَة الطَلاق فهم مَقْصُود الرّوْجٍ وَهِي الْبَْنُونَة اکى 
بخطاب الأولى فكاتت الثَانِيّة ذلك وني مَسْأَلّة الْإقَرَار لم يُعَارضِ ذلك شَيْء مَعَ اغْتقّاده 
بأل بَرَاءَة الذّمّة وَقَالُوا فيمَا إذا قَالَ إن دخلت الدّار فَأنت طَالِق وفلانة إِلَه يَقْمَضِي 
تغليق طاق الَانية بدُخُول الأولى حى إذا دخلت الأولى الدَّار طلقتا حَمْيعًا 

وَمُفْمَضِى قَوْهم إن عطف الجُمْلّة النَاقِصّة على الْكَامِلّة يضمن مشاركتهما في الحكم أن 
يكون طاق النَانيّة معلا على حول تفسها لا على دُخُول الأولى لكِنهم بنوا ذلك 
على ما تقدم هم من عدم تَقُدِير الشّزْط الان فلا يتعَلّق طَلاقَهَا إلا بدُخُول الأولى 

وقد التزم ابن الخاجب في أنْاء كلام لَهُ في مُختتصره الأصولي أن قول الْقَائِْل ضربت زيدا 
يَوْمِ الْجُمُعَة وعمرا يميد بيَوْم الْجُمُعَة ضا وَهَذَا يَفْنَضِي أن عطف اة النّاقصّة عِنْده 
على الْكَامِلّة تَقْنَضِي مشاركتها في أصل الحكم وتفاصيله وَذكر لي بعض الْفْضّلَاء أن 
ابن عُصْفُور اختار َلك أَيْضِا وَل أظفر به في كلامه 

أما أَصْحَابنَا فقد التلف حكمهم في ذلك فَقَالُوا في مَسْأَلّة الشّرْط الْمُعَقَدَمَة إذا قَالَ 
إن دخلت الدَّار فَأنت طَالِق وفلانة إن الثانية تتقيد أَيْضا بالشّرطٍ وَكَذَّلِكَ لو قدم الخرّاء 
على الشَّرْط وَهُوَ ظاهر وَقَالُوا فيمَا إذا قَالَ لفان عَلىَ ألف وَدِرْهَم ونو َلك إِنّه لا 
يكون الدَرْهَم مُفَسرًا للألف بل لَه 
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تفسيرها ا شَاءَ وَهُوَ مَذَْب مالك أَيْضا 

وَقَالَت الخْتَفِيّة إن كَانَ الْمَعْطُوف مَكِيلًا أو معدودا أو مَوْرُونا تفسرت الألف به وَهُوَ 
جار على مَا تقدم من قاعدقم فَإن گان الْمَعْطُوف مُتَقَوْما كَالنَوْبٍ وَالْعَبّْد بي الْعدّد 
الأول على إجامه وَهَذَا وارد عَلَيْهُم 

وَبَالغ بعض أَصْحَابنَا حف قال إذا قَالَ المقر لَه عَلِىَ حَمْسَة وَعِشْرُونَ درهما إن الْحَمْسَة 
تكون مُبْهِمّة وَالْعشْرُونَ هي المفسرة بالدرهم وَلأن الرّاجح تَفْسِير الكل به لاله لا يحب 
بذكر الدَرْهم شَيْء زائد قيكون مُفَسرًا للَكُلَ بخلاف قؤله ألف وَدِرْهَم 

لو قَالَ كل امرة أَتَرَوجهًا فَهِيَ طَالِق وَأنت ي أم أَؤْلادِي قَالَ ابو عَاصِم الْعبّادِيَ لا 


يقع عَلَيْهِ الطلاق قبل لله النكاح لَهُو وقد رتب طَلاقها عََيْهِ قبله وَحَكَاهُ عَنة الرَافعِيَ 
مقررا لَهُ م قَالَ يقرب من هَذًا ما ذكره غَيره أنه لّو قَالَ لزوجته نسّاء الاين طَوَالِق 
ونت يا فَاطِمَة لا بقع به شَيْء لِأَنّهُ عطف طلاقهًا على طَلّاق نسْوة لا قع طلاقهن 
وَمُفَْضى تَعْلِيل هاتين الْمَسْأَلتَيْنِ أنه إذا عطف الطّلّاق على طلاق تافِذ يقع وَلَكِن 
الظَاهِر أن ذلك يكون كتايّة فتشترط البيّه مَعَهِ بِدَلِيل أنه لو طلق إِخْدَى امرأتيه م قَالَ 
أْذْخْرَى اشتركت مَعهًا أو أَنْت كهي أو مثلهًا فَالُوا 
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إن نوى طاق الَانية طلقت وَإِلّا فَلَا 

وَلّو طلق إِخْدَى امرأتيه تلاا ۾ قَالَ لأَذْخْرَى اشتركت مَعهَا وَل ينو الْعدّد قَالَ اسماعيل 
البوشنجي جرت مَسْأَلّة بين يدي أَبُو بكر الشّاشي فى اما تطلق وَاجِدَة م توقف 
البوشنجي في ذلك وَقَالَ قد أوقع على الأولى ثلَانًا والتشريك يَقْمَضِي أن يكون ا مثل 
ذلك فَهَدَا يَفْمَضِي أن يكون قؤله هذه طَالِق تَلانًا وَهَذِهِ لا يَقع به الدّلاث على التَانِيَة 
إلا الي 

وَحكى الرَافْعِيَ عَن كتب الخْتَفِيّة أنه إذا حلف لأدخلن هَذِه الدَّار الْيَوْمِ أو هذه بر 
بدُخُول إِخْدَاهمًا ذكر ذَلِك فيمًا أحقة تمائل أَصْحَابنَا من كتبهخ يما لا حالف أصولنا 
وتبعة النَوَوِيَ على ذلك وَمُفْمَضى ذَلِك الحاق امل المعطوفة في التفييد اليم التي 
قبلها والله أعلم 
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5 - فصل إِضْمَار حرف القطف 


اختلفوا في إِضْمَار حرف الْقطف فالأكثرون على أنه لا يضمر لأن اروف أله على 
معان في نفس الْمُتَگلّم فُلّو أضمرت ل يكن شَيْء يدل عَلَيْهَا فا يهتدى لل مُرَاد 
الْمْتَكُلّمِ وكما أن خُرُوف النَفي والتوكيد وَالتَمَيْ والترجي وَنَحُوهَا لا تضمر فَكَذَلِك 
خُرُوف الْعطف وَإِمَا إِضْمَار خُرُوف الاسْبَفْهَام في بعض الْمَوَاضِع فَإِذَن للمستفهم هَيْئَة 
تخالف هَيْئَة المخبر قفي الْكلَام مَا يدل عَلَيْهِ 


وَذهب أبُو على الفارسي وَجْمَاعَة من المُتَأخَرين كَابْن مالك وَابْن عصفور وَنحُوهمًا إلى 


>> #4 


و 
.2 


جَوَاز ذلك وقيده الْمُحَقَقُونَ عند فهم الْمَعْنى وَاسْتَدلٌ 
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القارسي لَهُ بقوله تَعَالَ ولا على الّذِين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم 
عَلَيْه توَلّوا] الآيّة قَالَ تَقُدِيره قلت لا أجد ما أحملكم عَلَيْه گان جَوَاب [إذا] قؤله 
[تولوا) 

وذكر أَبُو القَاسم اللورقي أن الإمَام الشافعي حمل على هَدًا مَا اخَْارَهُ من التّشَهُد 
(التَّجِيّات المباركات الصّلّوَات الطَيّئَات لله) بعر وَاو على مَا رَوَاهُ ان عباس رضي الله 
وروی أَبُو زيد أن الْعَرَب تقول أكلت ما ْنا مرا وَجعل ابن مالك من هَدًا فَوْله تعَالُ 
[وْجُوه يَوْمِِذٍ ناعمة] بعد فَوْله وجوه يَوِْئِذٍ خاشعة) وَمِنه أَنِضا قول الشّاعِر 
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وقول الآخر 

(مَا لي لا اني على علاتي ... صبائحي غبائقي قيلاقي) 

وقول الآخر 

رصا طلخنا في الطلى شخينا) 

يريد ضربا طلخفا وشخينا والطلخف الشّديد والشخيت دونه في الشدّة والطلى جمع 
طلية وهي صفحات الْأَعْنَاق 

وأنشدوا أَيْضا قول الآخر 

(فَأَصْبَحْنَ يدشرن آذانمن في ... الطرح طرفا شالا يتبينا) 

(وأمت بتا مشرقا مغربا ... غبارا وحبسا صحارى حزونا) 


تقدِيره شالا ويمينا ومشرقا ومغربا 
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وَمنع السُّهِيْلي ذلك في الآيّة الْمُتَقَدَمَة وَجعل جَوَاب [إذا] في قؤله تَعَالَ (قلت لا 
أجد] وَقَوله [تولّوا وأعينهم] إِخْبَارا عَنْهُم وثناء عَلَيْهم لأا نزلت في قوم مخصوصين 
عرقُوا بأعيانهم قال وَالْكُلَام غير تاج إل العطف بِالوَاو لاله مُزْتبط ًا قبله كالتفسير لَه 
قلت وَكَدَلِكَ المع أَيْضا موجه في قؤله (وْجُوه يَؤْمِئِذٍ ناعمة] إِذ لا ضَرورة إلى القطف 
يجوز أن يكون ذلك جملّة ابتدائية مستأنفة وأما الأبيات وَإِن تَصّمّنت إِضْمَار حرف 
العطف ففيهًا كلامان أحدهمًا أَعا قليلّة جدا بِالنَسْبَة إلى باقي الكلام فلا يَفْمَضِي ذلك 
واا عَاما الان ا وَإن افْمَضَّت اواز فَيَنْبَغِي أن فصر به على مَاكَانَ مثلهًا 
حَيْثُ يكون المعطوفان متجاور غير متراخ بعضهما عن بعض كما روى أَبُو زيد من قَوْهم 
أكلت لما لَبَنَا مرا ليدل ذَلِك دلالّة ظَاهِرَة على تَقُدِير العاطف بخلاف ما إذا تلل 
فصل فَانَُ لا ينقى في فة اكلم دلالة على شيره 

وقد ذكر السُهيْلي أن الْبَيْت الْمُمَقَدَم 

(كيف أصبّحت كيف أمسيت) 

م يرد الشَّاعِر فيه القطف إِذْ لو أَرَادَ ذلك لانحصر إِنْبَات الود في هاتين الْكَلِمَتَْنِ من 
غير مواظبة وَلَا اسْتِمْرَار عَلَيْهَا وَِعَا أَرَادَ أن يجْعَل أول الكلام تَرْجمَة على سَائِر الاب 
بريد الِاسْتمْرَار على هَذًَا اكلام والمواظبة عَلَيْهِ وعَلى مثله هو الجالب للود والله أعلم 
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6 - فصل الْقَصْل والوصل 


يتصل بَِذَا اكلام القؤل في الْمَوَاضِع التي يحسن فيها الْإنيّان بالاو العاطفة وَالتي 
يحسن فيهًا حذفهًا أويتعين وَهُوَ الْفَنَ الْمُسَمَى بِالْمَصْلٍ والوصل في علم البيّان وَهُوَ من 
أدق أبوابه وأغمضها مسلكا وَلَا يقوم به إل من اون في فهم كلام الْعَرَب فهما قيا 
وطبعا سليما ورزق في إذراكه ذوقا صّحِيحا 

هذا سل بعض الْعلمَاء عن البلاغة فَقَالَ معرقة الْمَصْل من الْوَصْل وَإِتَا الإشكال في 
هَذَا البَاب في الْوَاو دون غَيرهَا من خُرُوف الْعَطف لأن تِلْكَ تفيد مَعَ التَشْرِيك شَيْئا 
رَائْدا كالترتيب في الْقَاءِ والتراخي في ثم وكإفادة أو أن الراد أحد الشَّيَْيْنِ وَكذَلِكَ الْبَقيّة 
لاف الْوَاو ًا تفيد مُطلق الجمع كما تقدم وَهُوَ التَشْرِيك في أصل الحكم أو في 


بعض صقاته أو في لازم الْمُسَمَى إِمَا ذهنا أو عرفا وَنَحُو ذلك من الجهات الجامعة 
لاقتضاء العقطف 
57 


َالَّذِي يعَصّدّى التظر فيه اكلام في عطف امل بَعْضْهًا على بعض وتركه وقد ذكر 
جماعة من النجَاة لما تكلمُوا في إِضْمَار الْوَاو العاطفة أن الْمُتَكُلّم بالحيَارٍ في الجمل إن 
شَاءَ عطفها وَإِن شَاءَ لم يغطف ومثلوا ذلك بقوله 
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تَعَالَ (سيقولون ثَلَانّة رابعهم كلبهم وَيَفُولُونَ حمْسَة سادسهم كلبهم] م قَالَ وَيَقُولُونَ 
سَبْعَة وثامنهم كلبهم] وَهَذَا لَيْسَ بالهين ولا الأمر فيه سهل گمَا سنبينه إن شَاءَ الله 
وَلَيْسَ حذف الْوَاو وإثباتها في هذه الجمل اللَلالّة على السوّاء كما سان يانه إن شَاءَ 
اله تَعَالَ 

عطف جملّة تا تحل على أَخْرَى 


م الجُمْلّة إذا عطفت على جملّة أُخْرَى فإمًا أن تكون الأولى ا تحل من الْإغْرَاب أولا 
َإِنْكَانَ ها تحل من الْإِعْرَاب وَقصد التََشْرِيك بَنهَا وبين التَانية فيه عطفت عَلَيْهَا 
كعطف الْمُفْرد على الْمُفْرد فَإِن الجُمْلّة لا يكون ها تحل من الْإِعْرَاب حى تكون وَاقعَة 
موقع الْمُفْرد فَكُمَا يشترط في عطف الْمُفْردَات أن يكون بَينهًا جهّة جَامِعَة كَذَلِك 
يشترط في الجمل كفؤلك زيد يكتب ويشعر أو بُغطي وَمْتَع وَعَلِيهِ مل فَوْله تَعَالَ الله 
يقبض ويبسط] وَلدَلِك عيب على أي تام في يته الْمُحَقَدَم ذكره 

(لا وَالَّذِي هُوَ عام أن النَوَى ... صَبر وَأن أَبَا الحُسَيْن كريم) لعدم الْمْئَاسبّة بين الجملتين 
إن لم يفصد التّشْرِيك بين الجملتين في الْإغْرَاب گان لَهُ ايار في الْعَطف وَعَدّمه لكنه 
يقد چا سني ذكره وَرَا وَرْعَا تعن الَْصْل أو عدم الْقطف كما ساني 
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عطف جملّة لا تحل ا على أُخْرَى 


أما إذا كات الْجُمْلَة لا تحل ا من الْإغْرَاب فلا بُد في العطف من أن تكون الجملتان 
كالنظيرين والشريكين بْحَبْثُ إذا عرف السّامع حَال الأولى عناه أن يعرف الان أو ما 
يقرب من ذلك كقَوْلِكِ زيد كاتب وَعَمْرو شَاعِر إن هذا خطاب لمن هُوْ متشوق لمغرقة 
حاهما في هَذَا الأمر الْمَخصُوص وَكَدَلِكَ زيد طويل وَعَمْرو قصير فَلّو قلت زيد طّوبل 
الْقَامَة وَعَمْرِو شَاعِر لم يكن ذلك حسن إِلّا إذا تقدم سوال من مُتگلم عن حال كل 
ِنْهُمَا في ذلك الشَّيْء الْمَخْصُوص وَلّو قلت خرجت ايوم من داري وأحسن الَذِي 
يفول كذًا كاد كلاما متهجدا لن الان لَيْسَ من الأول في شَيْء بخلاف قؤلك العلم 
حسن والجهل قبیح لان گون العلم حسنا مضموم في الْعُقُول إلى گون اهل قبيحا 
التُعلّق بين الجملتين بالتأكيد أو الصّفة يُوجب الْمَصْل 


ثم هَذِه الجمل على قسمَيْنٍ الأول أن يكون معنى إِخْدّى الجملتين لذاته مُتَعَلقا نى 
لْأخْرَى كما إذا كَانَت كالتوكيد ها أو الصّفة فلا يجوز إِذْخَال العاطف بَينهمًا لأن 
التأكيد وَالصّفة متعلقان بالمؤكد والموصوف لذاتهما والتعلق الذاتي يُغني عَن لفظ يدل 
على الَعََّ فمغل ذلك قَؤْله َعالى [لم ذلك الكتاب لا ريب فيد] قإن وزان إلا ريب 
فيهد] في الاي وزان تفسه في قَْلك جَاءَنٍ الَلِيقَة نفسه فَهو بيان وَتَخْقِيق مُؤكد لأنّ لم 
ترد بقؤلك جَاءَن الَلِيقَة المجاز فَكَذَلِك الْآية قله لما بولغ في وَصفه 
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بالكمال وبلوغه الدرجة القصوى مِنْهُ لجعله الْمُبْتَدَْ ذلك وَتَقُدِير ابر باللّام فَكَانَ نفي 
الريب عَنهُ تأكِيدًا لكماله كَأَنَهُ قَالَ هُوَ ذلك الكتاب 

وَمثله قَوْلهِ (سَوَاءِ عَلَيْهِم أأنذرتم أم لم تنذرهم لا يُؤْمنُونَ] قإن معنى قَوْله تَعَالَ إلا 
يُوْمنُونَ] معنى ما قبله وَكَذَلِكَ أَيْضا فَوْله نَع بعده (ختم الله على فلوم تأكيد تان 
أن عدم التََمَاوْت بين الانذار وَعَدَمِهِ لا يصح إِلّا في حق من لَيْسَ لَهُ قلب يخلص إِلَيْه 
الحق ومع تذرك به حجّة وبصر تثبت به عبْرَة 

وَقّولهِ تَعَالَ (يخادعون الله وَالّذين آمنُوا] كَذَلِك أَيْضًا تأكيد لما قبله لان المخادعة 
ليست شَيْئا غير فَوْهم [آمنا] مَعَ أنهم غير مُؤمنين فَلدَلِك لم يقل ويخادعون 


وكَذَلِكَ قَوله تَعَالَ [ِقَالُوا إا مَعكُم إا تحن مستهزؤون] وَقوله تَعَالى (ولى مستكيرا گان 
م يسمعهًا كأن في أُدْنَيْه وقرا] وَإن گان الان أبلغ من الأول لِأن حال من لا يصح 
المع مِنْهُ أبلغ في عدم الِانْتمَاع بالكلام من حال من يصح ذلك من 

فأما فَوْله تَعَالَ ما هَذَا بشرا إن هَذًا إل ملك كرم] فَإِنَهُ يمل أن يكون من التأكيد 
من حَيْتْ إن الْمُرْتع عن جنس البشرية من الْمَخْلُوفَات 
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لَيْسَ إل الملك في عرف المستحسن الْمُعظم لذَّلِك وَيحْتَمل أن يكون من الصّفة فَإِن 
إلخزاجة هن جس البشرية تمن لا خالة 4خوله في جس آخر والْقسمة غير سحصرة 
في الملك والبشر فَكَانَ جعله ملكا لِسَان الْمَفْصُود من ذلك الْنْس والتمييز عن غيره 
ومن مَوَاضِع التوكيد أَيْضا قَوْله تَعَالَ وما علمناه الشّْر وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إن هُوَ إل ذكر 
وَقُرْآن مين وَقوله وما ينطق عَن الوى إن هُوَ إلا حي يُوحى] 

عدم التَعَلّق بين الجملتين وَوجُود اللَئْس بالْعطف يُوجب لقصل 


اللقسم الان ألا يكون بين الجملتين تعلق ذاتي فإمًّا أن يعرض لبس من الْعَطف أَولا إن 
عرض لبس وجب ترك العطف كما في فَوْله تَعَالَ (قَالُوا إن مَعَكُمْ إِنا تحن مستهزؤون 
الله يستهزئ بمم] فَإنّهُ و عطف (الله يستهزئ بحم] على ما قبله لأوهم أنه من مقول 
الْمَُافِقين وَلَيْسَ مِنْهُ ترك العطف لذَّلِك ومغله أَيْضا قله تَا (قَانُوا إت تحن 
مصلحون ألا إِكمِ هم المفسدون] فرك الْغطف لبَيَان أن هَذِه الْجُمْلّة من قول الله تَعَالَ 
ردا عَلَيْهِم وكَدَلِكَ قَوْله تَعَالَ [ِقَالُوا أنؤمن كما آمن السُفَهَاء ألا هم هم السُّفَهَاء] 
وَهَذِه الجمل في الحقِيقٌة جاب عن سؤال مُقَدَر لأَنّهُ تعَالَ لا أخبر عَنْهُم بم قاو 
كَيْت وَگيْت شوق السامع إلى العلم بمصير أمرهم وما حكم به 
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عَلَيْهم فَكَأَنَهُ قيل وماذا يفعل الله بم فَقَالَ إالله يستهزئ بم وعدهم في طغياغم 
يعمهون؟ أو مادا حکمهم فَقَالَ آل م هم السّقَهَاء] فحصر السّفه فيهم وَمِنْه قول 
الشّاعِر 


(زعم العواذل أنني في غمرة ... صدقُوا وَلَكِن غمرقٍ لا تنجلي) 

فإنّهُ لا حكى عن العواذل أَنهم فَالُوا هو في غمرة وَكَانَ ذلك يما يرك السّامع أن يَقُول 
له فما جوابك عَن ذلك أخرج الكلام مخرجه فَقَالَ صدقوا إِلّا أن ترك الْعطف هُنَا لا 
يتَعَي لعدم الايهام واللبس بخلاف الآيات الْمُتَقَدَمَة 

وَأَنِضًا فَلّو عطف قَؤْله (الله يستهزئ بمم] على ما قبله لأوهم مشاركته في الِاختصّاص 
بالظرف الْمُعَقدَموَهوَ قَوْله وإذا خلوا إلى شياطينهم) لله الوت المفول فيه إن 
مَعكُح إا حن مستهزؤون] وَلَا شك أن استهزاء الله بحم وَهُوَ خذلانه إِيَاهُم واستدراجه 
م من حَيْتْ لا يَشْعْرُونَ فصل لا يَنْقَطِع بكُل حال خلوا إلى شياطينهم أم لم يخلوا 
لهم 

أما إذا لم يحصل من الْقطف لبس وَلَا إِيهَام فإمًا أن يكون بين الجملتين انقطاع ما امل 
أو رلته او اتَصّال گامل أو مَنْرِلَته 
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إن گات الثَانِيّة منْقَطِعَة عن الأولى أو في معنى ذلك حذفت الْوَاو لأن الجمع بين 
وإنشاء كَقَوْلِك مَاتَ فلان الهم ارحمه أو رَحمّه الله لِأَنَهُبمَعنى الْإِنْشَاء وَجعل السكاكي 
مِنْهُ قول اليزيدي 


(ملكته خُبْلى ولکنه ... ألقَاهُ من زهد على غاري) 
(وَقَالَ إِيْ في الهوى كاذب ... انتقم الله من الگاذب) 
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وحمله لجان على الِاسْبَنْئَاف وقول السكاكي أقوى 
كمَال الاتصّال يُوجب الْفَصْل 


إن گان بَنهمَا كمال الانَصّال فَكَذَلِك أَيْضا لا يغطف إِحْدَاهمًا على الْأَخْرَى وَذَلِكَ 


بن تكون اة التي بَدَلا من الأولى أو عطف بَيّان أو صفة حَقِيقِيّة لَِاّا يزم من 
الإشيفتاف يُوجب الْمَصْل 


إن لم يكن شَيْء من ذلك فَإِن قصد الِاسْتذئاف لم يكن عطف أنه نوي به مدا گقؤله 
تَعَالَ [وَمَا أبرئ تَفسِي إن النّفس لأمارة بالسوء] وَكَدَلِكَ إذا سيقت الجُمْلّة الثاني في 
معرض جُوَاب سائل سَأَلَ كُمَا تقدم في الآيات وَالْبَيْت الْمُتَقَدَم 

(صدقوا وَلكِن غمرقٍ لا تدجلي) 

وَمثله قول أبي الطّيب 
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(وَمَا عفت الرّياح لَه محلا ... عفاه من حدا بحم وساقا) 
لَه لما نفى الفغل الْمَؤْجُود عن الزياح كَانَ مظنه لأن يشال عن الْقَاعِل 
يجب الْعطف لدفع توهم خلاف الْمَفْصُودِ 


وَأما مَا عدا ذلك فيقوى فيه الْععقطف بالوَاو وَيتَعينَ ذلك عند دفع إِيهام خلاف 

الْمَفْصُود كقؤل الْقَائْل لا وأيدك الله وَالْوَاو في مغل هَذًا متعينة نَظير تعين حذفهًا في تِلْكَ 
الآيات الْمُتَقَدّمَة 

يحسن الْغطف لاتاق الجملتين في ابر إو الْنْشَاء 


َمتى اتفقت الجملتان في ابر أو الإنشَاء حسن العطف كقؤله تعالى إن الْأَنَْار لفي 
نعيم وَإن الفجار لفي جحيم) وقوله يرج الْحيّ من الْمَيّت ويخرج الْمَيّت من الي 
قول [وكلوا وَاشْرَبُوا ولا تسرفوا] 

مغل أَبْضا إذا اتفقتا معنى لا لفظا كَقَوْلِهِ تَعَالَ (ِوَإِذ أخذنا ميكاق بني إِسْرَائيل لا 
تَعْبدُونَ إل الله وبالوالدين إحسانا وَذي ْفى واليتامى وَالْمَسَاكِين وَقُولُوا للئّاس حسنا 
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) بعطف [قُولُوا] على إلا تَغبدُونَ] لِأَنّهُبمغنى لا تعبدوا وأما قله َعَالى (وبالوالدين 
إحسانا] فتقديره إِما وتحسنون بغ أَحْسِئُوا وَهَدَا أبلغ من صريح الأمر وَالنَهِي لله 

كَأَنَهُ قد سورع فيه إلى الامْتكّال والانتهاء فَهُوَ بر عَنهُ 

وَالحَاصِل أنه مَتى گات الْجُمْلّة الثَانِيّةَ مُطَابقَة للأولى لم يغطف وَكَدَّلِكَ إذا كانت مُعَايرَة 
ها إلا أن يكون نوع ارتباط وجه جامع 

تفسيم الجامع إلى عَفْلِي ووهمي وخيالي 


وقد قسم السكاكي الحامع بين الشّيْئَيْنِ إلى عَفْلِي ووهمي وخيالي أما العقلئ فَهُوَ أن 
يكون بَينهمًا اتاد في النَصَوّْر أو تقائل مَعَ تباين يَقْمَضِي التَعَدُّد أو يكون بَينهمَا تضايف 
كما في الْعلّة والمعلول وَالسسّبّب والمسبب والسفل والعلو والأقل والأكئر فإن العقل يأ 
ألا يجتمعا في الذّهْن 

وَأما الوهمي فَهُوَ أن يكون بين تصورهما شبه تماثل كلون الْبِيَاض ولون الصُفْرَة فإن الهم 
يبرز”ما في معرض المثلين وَلذَّلِك حسن قول الشّاعِر 

(ََانّة تشرق ادنيا ببهجتها ... شس الصّحى وَأَبُو اسحاق وَالْقَمَر) 
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أو تضّاد كالسواد وَالبَيَاض والتحرك والسكون وَالْقِيَامِ وَالْقعود وَالعلم وَالجهل وَالحسن 
والقبح أو شبه تضّاد كالسماء وَالْذَرْض والسهل والجبل فَإن الهم ينزل المتضادين 
والشبيهين بمما مَنِْلَة المتضايفين فيجمع بينهما في الذّهْن 

وأما الخيالي فَأن يكون بين تصورهما تقارن في الخيال سَابق قيجمع بَينهمًا لذَّلِك وَيتَلف 
هَذَا باختلاف الصُور التَابتَة في الخيالات ترتبا ووضوحا وَعَليه يتَخَرّج فَوْلهِ تَعَالَ افلا 
ينظرُون إلى الإبل كيف خلقت] وَمَا بغدها فا نزلت ية والخطاب مَعَ هلها وسَائْر 
الْعَرَب وجل انتفاعهم في معاشهم بالإيل فتكون عنايتهم أولا مصروفة بها وانتفاعهم 
ِنْهَا لا يحصل إلا بن ترعى وتشرب وَذَلِكَ بنزول الْمَطّر فيكثر تقلب وُجُوههم في 
السّمَاء م لا بد هم من مأوى يؤويهم ومن حصن يتحصنون به وَلَا شَيْء ّم في ذلك 
كالجبال ثم لا غنى ّم لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إل سواهًا فَإذْ 
فتش البدوي في خياله وجد صُورَة هَذِه الأَشْيّاء حَاضْرّة فيه على التَتِيب الْمَذَكُور 
بخلاف الحضري فَإِنَهُ لا يستحضر ذلك في خياله هذا فيظن النسق بجهله معيبا 


فإن قيل قَوْلهِ تَعالَ يالوك عن الْأَهِلّة قل هي مَواقيت للئّاس والحج وَلَيْسَ البر بان 
وا ايوت من ظهُورها) أي رابطة بين الْأَهِلّة وبين نيان الْبيُوت 
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وَكَذَلِكَ قؤله تَعَال (سْبْحَانَ الذي أسرى بعَبْدِه لَيْلَاة اة بكماها م قَالَ عقيبها 
(وآتينا مُوسَى الكتاب] الْآية 

فلا أما الآية الأولى فسؤالهم إا گان عَن الْحِكُمَة في نُفْصَان الْأَهِلّة وتقامها فَكأَنَهُ قيل 
ّم مَعْلُوم أن كل ما يَفْعَله الله سْبْحَائَهُ فَهُوَ حكُمّة ظَاهِرَة فيه المصلحة لِعبَادِهِ فدعوا 
السُوّال عَنهُ وانظروا إلى وَاجِدَة تفعلونها أَنْكُم لَبْسَ فيها شَيْء من البر وَأَنْثُْم تحسبونها برا 
وَيخْتَمل أن يكون ذكر ذلك على وجه الاستطراد فَإِنَّهُ ما بين أن من الحكمَة في الْأهِلّة 
مَوَاقِيت المج ذكر ما يعتاده تعضهم من شَيْء كَانَ يَظْنَهُ سنة وَهُوَ أنه إذا قدم من الج 
لا يذخل ټیته إلى من ظهره على وجه الاستطراد عند ذكر الج كَمَا في قول مُوسَى علي 
السام هي عصاي أتوكا عَلَْهَا وأهش با على غنمي ولي فيهًا مآرب أَخْرَى) 

وَأما آيّة الْإِسْرَاء فَالْمَعْنى فِيهًا أطلعناه على الْعَيْب عيَّانًا وأخبرناه بوقائع من سلف 
کون ذلك تنويعا في معجزاته صلى الله عَلَيْهِ وسلم أي سْبْحَانَ الذي أطلعك على 
بعض آياته وأخبرك چا جرى لُوسَى وقومه لیگون فِيهَا آية أخْرَى 

وَجميع مَا في الْقُرْآن من الجمل المعطوفة الْمُنَاسبّة فِيهًا ظَاهِرَة لمن تأملها وَباللَهِ تَعَالُ 
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7- فصل عطف الصِّفّات بَعْضْهَا على بعض 


ًا يتّصل بذلك أَيْضا الگلام في عطف الصِّفَات بَعْضِهًا على بعض وقد تقدم أن 
الجُمْلّة إذا كات في معنى الصّفة لا تعطف فالصفة الحقيقِيّة أولى بذلك لِأَعَا متحدة 
بالموصوف والعطف يَقْنَضِي الْمُعَايرَة ودا جَاءَت صِفَات الله تَعَالَ غير معطوفة غالبا 
گقؤله تعَالى [الرّخْمّن الرّجيم] [الملك القدوس السّلام الْمُؤْمن الْمُهَيْمِن اريز اجار 
المتكبر] [ِالْخَالِقَ البارئ المصور] لِأَعَا صِفّات أزلية أبدية وَافَقت الذّات في الْقدم 


وَلَيِسّت مُعَايرَة 

وَجَاء في الْقُرَآن الْعَظِيم هو الأول والآخر وَالظَاهِر وَالْبَاطِنِ] وَقَوله تال إغافر الذّنب 
وقابل التوب شَّدِيد الْعقَاب ذِي الطول) بعطف (قابل التوب) دون غَيرهَا 

وَقَوله تَعَال (التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون 
امو والاهون عن الْشكر والحافظون دود اله) وقول قعالى [أزواجا خرا يكن 
مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات؟ 
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ثيبات وأبكارا) وقول الشاعِر 

(إِلى الملك القرم وَابْن الممام ... وَلَيْتْ الكتيبة في المزدحم) وعدا كله جوز جَاعة 
عطف الصّفَات بلْوَاو مُطلقًا وحمل عَلَيْهِ من يَقُول إن الصّلاة الوسْطى ضّلاة الْعَضْر ما 
جَاءَ في الحديث عن عَائِشَةَ وَحَفْصّة رضي الله عَنْهُمَا أن الي صلى الله عََيْهِ وسلم قرا 
ليما (حافظوا على الات وَالصّلاة اى وصتلاة القطر) فقاو و من باب 
عطف الصفات 

وَل شك أن تجوبر هَذَا على الإطلاق ينقض قاعدتين كبيرتين إِحْدَاهمًا 
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أن الصّفة والموصوف كالشيء الْوَاجد وَاللَانٍ ١ة‏ أن الْعَطف يَقْمَضِي الْمُغَايرَة 
واو الثَّمَانِية وَالرَدَ على القؤل با 


وَذكر جمَاعَة أن الْوَاو في فَوْله تَعَالى [الآمرون بِالْمَعْرُوفٍ والناهون عَن الْمُنكر] وَقَوله 

(ثيبات وأبكارا] واو الثّمَانية ِن السَبَْة عدد گامل فَيُؤتى بغدها بِالْوَاو إشعارا بذلك 

وحملوا عَلَيْهِ قله تَعَالَ (ويَُولُونَ سَبَْة وثامنهم كلبهم] وَهُوَ قول لا ليل لَه ولا أصل 
لَه 

وأعجب من ذلك اخم قَالُوا في قله تَعَالى حَئى إذا جاؤوها وفتحت أَبْوَاجا إا واو 

اللّمانية لان اة كلها اة واب وَهْوَ تخيل عَجيب وَالْوَاو ها لال كُمَا سيق إن 


شَاءَ الله تَعَالٌ 


وَالَْذي يفضي التَخقيق أن الصّفَات إذا قصد تعدادها من غير نظر إلى جمع أو الْفِرَاد ل 
يكن م عطف وَإِن أريد الجمع بين الصفتين أو اليه على تغايرما عطف بالحرف 
وكَذَلِكَ إذا أريد التنويع لعدم اجْتمَاعهمًا قله يُؤتى بلطف أَيْضا وَكَذَلِكَ إذا قصد رفع 
استبعاد اجْتمَاعهمَاالموصوف واجد فإ 
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(ِلى املك القرم وَابْن امام ... ) 

إن القطف جَاءَ هُنَا رفعا لاستبعاد من يستبعد اجْتِمَاع هذه الصَّفّات فيه فَفُوله تَعَالَ 
(هُوَ الأول والآخر وَالظَّاهِر وَالْبَاطِن] إِنَّا عطفت لِأَها أَمَاء متضادة الْمعَات في أصل 
اوضع فرفع الهم بِالْعَطف عن من يستبعد لك في دات وَاجِدَة إن الشَّئْء الْوَاجِد لا 
يكون بَاطِنا ظاهرا من وجه وَاجد فَكَانَ القطف ها هُنَا أحسن 

َأما فَوْله تَعَالَ إثيبات وأبكارا] فَإِن الْمَقْصُود بِالصّفَاتِ الأول ذكرهًا مجتمعة وَالْوَاو 
توهم التنويع لاقتضائها الْمُعَايرَة فترك القطف بَينهَا لبيانا اجتماعها في قت وَاجد 
بخلاف الثيوبة والبكورة فَإِعنمَا متضادان لا معان على تحل وَاجد في آن وَاجد فَأتى 
بالؤاو لتضاد النَوْعَيْنٍ 

وَقّوله تَعَالَ [عَافر الذّنب وقابل التوب) قد يظن أَكّمَا يجريان مخرى الْوَضْف الْوَاجد 
لتلازمهما فمن غفر الذَّنب قبل التوب قَبين الله سُبْحَائَهُ بعطف أحدهمًا على الآخر 
كما مفهومان متغايران ووصفان لقان يجب أن يغطى لكل واجد حكمه وَذَلِكَ مَعَ 
الْعطف أبين وأوضح 

وَأما (شَدِيد العقاب] و [ذي الطول) فهما كالمتضادين قإن شدّة الْعمَاب تَقْتَضِي أيْضا 
الضَّرّر والا ضاف بالطول يفضي اتصال التَفع فحرف الْعقطف ليان أَُمَا مجتمعان في 
ذاته وَهِي مَوْصُوفَة بمما على الاجتماع ليتعبد العَبْد على الرّجَاء واخَؤف دائما فحسن 
ترك العطف هذا الْمَعْى 

وَأما قؤْله [الآمرون بِالْمَعْرُوِ والناهون عن الْمُنكر] فكل صفة تقدّمت غير مسبوقة 
الوا مُعَايرَة لأمْخْرَى وَالْعرّض أا في اجتماعها كالوصف 
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الواجد لموصوف وَاجد فلم يخْتج إلى عطف فَلَمّا ذكر الأمر بالْمَعْرُوفٍ وَالنَهْي عَن 
الْمُكر وهما متلازمان أو كالمتلازمين يستمدان من مَادَّة وَاجِدَة كغفران الذّنب وَقبُول 
التوب حسن الْعَطف ليبين أن كل وَاجِد مِنْهُمَا مُعْمَد به على جدته لا يَكْفِي مِنْهُ مَا 
يحصل في ضمن الآخر بل لا بُد من أن يُؤْتى يكل مِنْهُمَا بمنفرده فُحسن الْعَطف لذَلِك 
وَأَيْضًا فَلَمّا كَانَ لمر وَالنَهْي ضدين من جهّة أن أحدهمًا طلب الإيجاد وَالآخر طلب 
الإعدام گان كالنوعين المتغايرين في قَوْله (ثيبات وأبكارا فحسن الْعطف لذَّلِك 

فأما قؤله (ِسَبْعَة وثامنهم كلبهم] إن الْوَاو لم يذخل هُنَا دون مَا قبله إل لفائدة وهي 
افير أن عدم سَبْعَة فَقَوله في الجملتين الأوليين [رابعهم كلبهم] [سادسهم كلبهم) 
ها من تة الْمَقُول وَلذَلِك أتبعه بقوله تال رجا بلَْيْبِ) وَالْوَاو في فَوْلهِ تعَالَ 
[وثامنهم كلبهم] قَائِمَة مقام التَصْدِيق لذَلِك تَقْدِيره نعم وثامنهم كلبهم كما إذا قال 
اال زبد كاتب فتقول لَهُ وشاعر ويكون ذلك نخقيقا لقؤله الأول وَلدَلِك لم يقل 
سُبْحَائَهُ بعده رجا بالْعَيِبِ)] كما قَالَ في الأوليين وَقَالَ (قل رَتي أعلم بِعدَتمْ ما 
يعلمهُم إلا قليل وَرُوِي عن ابن عَبّاس رَضِي الله عَنه أنه قَالَ أنا من الْقَبِيل 

وَنَظِير هدا قَوْلهِ تَعَالَ [وَكَدَلِكَ يَفْعَلُونَ] بعد قَوْله (وَجعلُوا أعزة] 
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أهلهًا أَذْلّة) فَلَيْسَتْ الْوَاو للغمانية كُمَا يَفُوله من يزعم ذَلِك وَلَا دُخُول الْوَاو في الأخيرة 
وَتركهًا في الأوليين على السوّاء كُمَا قله بعض نة التّحَاة وَاللّه أعلم 
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8 - فصل زِيَادَة الْوَاو العاطفة 


الختلُوا في جَواز زِيَادَة الْوَاو العاطفة لغير معنى فجوزه الْكُوفِيُونَ احتجاجا بقوله تَعَالَ 
وَكدَلِكَ نري إِبْرَاهِيم ملكوت السّمَاوَات وَالْأَرْض وليكون من الموقنين] وَقُوله فلم 
أسلما وتله للجبين وناديناه] وَجعلُوا مِنْهُ فَوْله تَعَالَ ْح إذا جاؤوها وفتحت أَبْوَابَا] 
وقول الشّاعِر الْمُمَقَدَم أول الكتاب 

(وقلبتم ظهر الْمِجَن لنا) 


بعد قَوْله 

(حَىّ إذا قملت بطونكم ... ورأيتم أبناءكم شبوا) 

فتقديره قلبتم وَالْوَاو رَائدَة 

وَذهب البصريون ل اَی ليست رَائدة ف شَيْء من ذلك وَل تجوز 
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زيادتما لن اروف وضعت للمعاني فذكرها بِدُونِ مَعْنَاهَا يَفْمَضِي مُحَالقَة الوضع وَيُورث 
اللَيْس وَأَبْضًا إن اروف وضعت للاختصار نائبة عن الجمل كاهمزة إا نائبة عن 
أستفهم وزيادتها ينقض هَذَا الْمَعْنى 

وتلك الْمَوّاضع الْوَاو فِيهًا عاطفة على تَخْذُوف مُقَدَر يتم به اكلام تَقُدِيره لنبصره أو 
لنرشده ونو ذلك م عطف عَلَيْهِ (وليكون من الموقنين) 

وَكذَلِكَ في الآية الْأَخْرَى تَقُدِيره عرفا صبره وانقياده (وناديناه أن يا إِنْرَاهِيم) وَكَدَلِكَ 
قيل في قؤله (وفتحت أَبْوَابًا] تَفَدِيره عرفُوا صِحَة مَا وعدوا به وفحت أَبْوَابا] 
والأقوى أن تكون الْوَاو حَالية كَمَا تقدم وَسَيَأْقَ َلك وَبَيَانَ فائدته إن شَاءَ الله تعَالٌ 


وَأما ابت فتقديره عرف غدركم وقلبتم ظهر الْمِجَن وَحذف اواب كثير 
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وي التَهْذِيب لِلْبَعْوِيَ من أبِمُة أَصْحَابنَا أنه إذا قال إن دخلت الدَّار وَأنت طَالق إن 
قَالَ أرذت التَعْلِيقَ فأقمت الْوَاو مقام الْمَاء قبل فَؤْلهِ وَإن قَالَ أرذت التّنْجيز ينجز 
الطّلاق يَعْني وتكون الْوَاو رَائِدَة 

وَرَاد غَيره انه إذا قَالَ لم أقصد شَيّئا يفضي بِوْفُوع الطّلاق في الخال ويلغى حرف الْوَاو 
كُمَا لو قَالَ ابتدأء ونت طَالِق حَكَاهُ الرَافِعِيَ عَن إِسْمَاعِيل البوشنجي مقررا لَه وَاغترض 
عَلَيْهِ النَوَوِيَ وَاخْتَارَ أنه عند الاطلاق يكون تَغليقا بدُخُول الدَّار إن كان فَائِلَهَا لا 
يعرف الْعَرَبيّة إن عرفهًا فا يكون تَعْلِيقا وَلَا غَيره إلا لاله عنده غير مُفيد 

وَهَذَا الذي قَالَه النَوَوِيَ رمه الله جار على الْقَاعِدَة الله سُبْحَاتَهُ أعلم 
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9 - فصل تقدير مَعْطوف عَلَيْهِ دوف في الْقُرْآن 


تقدم فِيمَا ذكر نفا عن الْبصريين أنهم يقدرُونَ محذوفا يغطف عَلَيِْ وَهَذَّا التَفْدِير كثير في 
الهرآن الْعَظِيم فمن ما قف صحة الْكُلام عَلَيِْ كقولِهِ َال فمن اضطر غير باغ ولا 
عاد فاا ِم عليه أي فأكل فلا إن عَلَيْ 

وقوله (فَمن گان نكم مَريضا أو على سفر فعدّة من أَيَامِ أخر) أي قأفطر فَعدّة من 
يام آخر وَكَدَلِكَ [فأوحينا إل مُوسَى أن اضرب بعصاك الْبَحْر فانفلق] تَقْدِيرهِ فضرب 
فانفلق 

وَيُسمى هَذًا عند الْأَصُولِيينَ دلالّة الافيضّاء أي إن صحة الْكَلَام اقََضّت هَدًا الْمُقدر 
مه مَا يعَوَقّف عَلَيْهِ تام البلاغة لتجري على الْقَوَاعِد الْعَربيّة كما 
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قَالَ صّاحب الْكشّاف في قؤله تَعَالَ لين لم تنكه لأرجمنك واهجرن مَل إن القطف 
على دوف يدل عَلَيِْ قؤله (لأرجمنك] تَقدِيره فاحذرن واهجرن ملي أن فَوْله 
الأرجمنك] قديد وتقريع 

وَقَالَ في فَوْلهِ تَعَالَ في سُورة الْمَمَرَة (وَبشر الَّذِين آمنُوا وَعمِلُوا الصّالجات] إن الْمُغْتَمد 
بالعطف هُوَ جملّة وصف نَوَاب الْمُؤْمئينَ فَهِيَ معطوفة على جملّة وصف عَذَاب 
الگافرين كما تقول زيد يُعَاقب بالقيد والإرهاق وَبشر عمرا بِالْعَفو وَالإطْلّاق قَالَ وَلّك 
أن تقول هُوَ مَعْطُوف على قَوْله (قَانَهُوا النَار الي وقودها] كما قَالَ يا بي تيم احْدَرُوا 
عُقُوبَة مَا جنيتم وبشر يا فلان بني سد بإحسان إِلَيْهِم 

وَقَالَ أَنْضا في قله تَعَالَ في سُورَة الصف (وبشر الْمُؤْمنين) إِنّهِ مَغطُوف على 
(تؤمنون) لله نى آمنُوا 
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وَالَذِي اخْمَارَهُ السكاكي في اتين الْآيتينِ أن الْعَطف فيهمًا على قل مرادا مُقَدرا قبل 
إا أيها الاس و ي أَيهَا الّدِين آمنُوا] قَالَ لأن إرادة القَوْل بِوَاسِطّة انصباب الْكلام 


إلى مَْنَاهُ كثير وذكر مِنْهُ قَوْله تال (وأنزلنا عَلَيْكُم الْمَنَ والسلوى كلوا) وقوله (وَإذ 
أخذنًا ميثاقكم ورفعنا فَوْقَكُم الطّور خُذُوا] وَقوله (وَإِذ جعلتا الْبَيْت مثابة للئّاس وأمنا 
وَاتدُوا] أي فُلْنَا أو قائلين ونو ذَلِك 

وني هَذَا الَذِي قله السكاكي نظر لِأَنّهُ لا يلم من إِضْمَار القَْل مَوضِع الخال تَقْدِيره 
أمرا أول الْگلام من غير دَلِيل يدل عَلَيْ 

وَاخْمَارَ بعض شُيُوحْنَا أن يكون الأمر في الْآيَتيْنِ مَعْطُوًا على مُقَدَر يدل عَلَيْهِ مَا قبله 
وَهُوَ في الآيّة الأولى فأنذر أو تحوه أي فأنذرهم وبشر الّذين آمنُوا وني الثاني فأبشر أو 
تحوه أي فأبشر يا محمد وَبشر الْمُؤمِِينَ وَهَذَا كما قدر الرَعَدْشَرِيَ في قله تَعَالَ 
الأرجمنك واهجرن مَل 
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0 - فصل تَفْدِم الْمَعْطُوف على الْمَعْطُوف عَلَيْهِ 


لا جوز تَقديم الْمَعْطُوف على الْمَعْطُوف عَلَيْهِ إل في الْوَاو خَاصَة بكَلَانّة شُرُوط 

أحدمًا أن لا يُوَدِي إل وُفُوع حرف العطف صدرا فا تقول وَعَمْرو زيد قائمان في زيد 
وَعَمْرو قائمان 

وثانِيها أن لا يُوَدِي إلى مبَاشرَة حرف الْغطف عاملا غير متصرف مثل إن وعمرا زيدا 
قائمان 

العا أن لا يكون مجرورا فا تقول مَرَرْت وَعَمْرو بزيد 

وَعند خلوه من هَذِه الثَلّانّة يجوز كقؤل الشّاعر 

(آلا يا ْلَه من دات عرق ... عَلَيْك وَرَحْمَة الله السّلام) 
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وقول الآخر 

جمعت وفحشا غيبة وغميمة ... ثلاث خلال لست عنها عرعوي) 
وقول ذي الرمة 

كأنا على الاد أحقب لاحها ... وَرمي السفا أنفاسها بسهام) 


(جنوب ذوت عَنْهَا التناهي فأنزلت ... جا يَوْم ذُبَاب السبيب صِيّام) 
يُريد لاحها جنوب وَرمي السفا وَقوله أَيْضا 
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(وأنت غرم لا أظن قَصَاءَهُ ... ولا الي القارظ الدّهْر جائيا) 

قَالُوا يُريد لا أظن قَضاءَهُ جائيا هُوَ ولا الْعَزي 

الذي يظهر أن هَذًَا حميعه صَرُورَة اضْطر الشَاعِر إِلَيْهَا الوزن والقافية وَأَن مثله لا يجيء 
في سَعَة الكلام كن أَئِمّة الْعرَييّة ى يخصصوه بالشعر 

إن قيل فقد جَاءَ اندم مَعَ أو في قول الشاعر 

فلست بنازل إلا ألمت ... برحلي أو خيالتها الكذوب) 

بريد إلا ألمت الكذوب أو خيالتها فَجَوَابه أن الكذوب صفة لخيالتها وَقوله أو خيالتها 
عطف على المستكن في ألمت وَل يختّج إلى تأكيد لطول الْكَلَام بفصل الَْار وَالْمَجْرُور 
والمضاف إِلَيْهِ وَاللّه أعلم 
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1 - فصل النَؤْع الان 
الگلام على واو الخال 


وَتسّمى أَيْضا وَاو الابْتِدَاء وَهِي الدَّاخِلّة على الجُمْلَة التي تقع حَالا وکل مَا صّحّ من 
الجمل أن يكون خَبرا لمبعدأ أو صلَّة لموصول أو صفة صح أن تقع حَالا 

ثم لا كلو تلك الجُمْلَة من أن تكون امية أو فعلية فَِن ات اسمية فتجئ على اة 
أقسَام 

أحدهًا وَهُوَ الأكثر أن تكون بِالْوَاو وفيهًا ضمير يعود على صَاحب الال كَقَوْلِك جَاء 
زيد وَهُوَ ضَاحِك وَجَاء وَهُوَ يضّحك قال الله تَعَالى (وتحسبهم أيقاظا وهم رقود] 
الان أن تحذف الْوَاو ويكتفى بالضمير الرابط مثل جَاءَ زيد وَجهه مسرور وَجَاء زيد 
وَعَلِيهِ قلدسوة قَالَ الله تَعالى ووم الْقِيَامَة ترى الّذين كذبُوا على الله ؤججوههم مسودة] 
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وَالالث أن يحذف الصّمير ويكتفى بِالْوَاو كقؤلك جَاءَ زيد وَالِسَّمْس طالعة قال الله 
تَعَالَ إيغشى طَائفَة منكم وَطَائفَة قد أهمتهم أنفسهم] وأما الْجُمْلّة الفعلية إن كَانَ 
لْفِغل مضارعا مثبتا لم يكن فيه وَاو ولا بد فيه من ضمير رابط يعود على ذي الخال مثل 
قؤلك جَاءَ زيد يضحك قال الله تال (فَجَاءَنَهُ إِخْدَاهمًا مشي على استحياء] وَقَالَ 
الشاعر 

(متى تأته تعشو إلى ضوء ناره ... تجد خير تار عِنْدهَا خير موقد) 

وَالْمرَاد عاشيا وَل تكن هُنَاكَ حَاجَة إلى الْوَاو لما بين الفغل الْمُضَارع وَاسم الْقاعل من 
لْمُنَاسبَة ثم لا بد وَأن يكون ذَلِك الْفِغْل يراد به الال 

قَأما الفغل المخلص للاستقبال فلا يّقع موقع اال لِأَنّهُ لا يدل عَلَيْهَا لا تقول جَاءَ زيد 
سيركب وَكَذَلِكَ الفغل الْمَاضِي ضا لا يجوز أن بقع حالا لعدم دلالته عَلَيْهَا إلا أن 
يكون مَعَهِ مَا يدل على الخال گما یآ 

وَإن گان الْفغْل الْمُضَارع منفيا كنت حبرا فيه بين الْإنْيّان بِالْوَاو وحذفها تقول قعد زيد 
لا يحدثنا وَجلس وَمَا يُكَلَمِنَا ولا بُد من الضّمِير كما تقدم قال الله تَعَالَ (فَاضْرب هم 
طريقا في البَخر يبسا لا تحاف دركا ولا تخشى] وَقَالَ الشّاعِر 
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(بأيدي رجال لم يشيموا سيوفهم ... وَلم تكثر الْقَعلَى با جين سلت) 

وَأما الْفِغْل الْمَاضِي الْقَرِيب من اال فَإن گان مثبتا فَالْوَجْه أن يُؤْتى بِالْوَاو وقد سَوَاء 
گان في الجُمْلَّة ضمير عائد أو لم يكن تقول جَاءَ زيد وقد قضى حَاجته جَاءَ وقد طلعت 
الف قال الشاعر 

(ذكرتك والخطي يخطر بَيْنَا ... وقد تلت منا المثقفة السسمر) 

فموضع قد فلت نصب على الخال وَالتَقَدِير ناهلة 

وقد يحذف الْوَاو إذا گان في الجٌمْلّة ضمير گفؤلك جَاءَ زيد قد تعب وَجَاء قد أتعب 
دَابّه قال الشاعر 

(وإِّ لتعرون لذكراك هزة ... كما انتفض العصفور بلله القطر) 
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فَقَوله بلله القطر جملّة حالية من العصفور قَالَ امْرُوْ الْقَيْس 

(إذا التفتت نحوي ذوى لي رها ... نسيم الصّبًا جَاءَت بريا القرنفل) 

وَمِنْه قله تَعَالَ أو جاؤوكم حصرت صُدُورهم] في أحد الْأَقْوَال 

أما إذا لم يكن فِيهًا ضمير فلا بُد من الْوَاو كَقَوِْك جَاءَ زيد وقد طلعت الشَّمْس وقد 
تكون الاو فَقَط وقد مقدرة كَقَوْلِهِ تَعَالَ ( كيف تكفرون باللّه وكنتم اموا وَقَوله 
إْحَقى إذا جاؤوها وفتحت أَبْوَابَا] التَفْدِير وقد فتحت أَبْوَابنَا وَذَلِكَ لأن من تَتِمّة 
إكرام أهل النّة أن تفتح كم أَبْوَايحَا قبل الْوْصُول إِلَيْهَا فلا يتنغصون بالْوْقُوفٍ عَلَيَْا 
وليجدوا ريحهًا قبل الوْصُول إِلَيْهَا 
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كما جَاءَ في الحديث بخلاف جهنم أعاذنا الله مِنْهَا فَإن أَبْوَابمَا تفتح حَالَّة وصوهم إِلَيْهَا 
ليفجأهم الْعَذَاب بَغتة فيكون ذلك أشد عَلَيْهِم وعَلى هَذَا يكون جَواب الشّرْط محذوفا 
تقُدِيره دخلوها وَقَالَ ْم خزنتها 

وَكَذَّلِكَ إذا كَانَ الفغل الْمَاضِي منفيا فلا بد فيه من الْوَاو سَوَاء گان فيه ضمير أو لم 
يكن تقول ذهب عَمْرو وَمَاكلم أحدا ومر وَمَا نطق بِكَلِمَة َنزل وما طلع الفخر 
وَكدَلِكَ الْمَاضِي الْمَْفِيَ بلَفْظ الْمُضَارع مثل جَاءَ زيد وما يكَلّممَا ذهب وم تطلع 
الشفس 

هذه الْمَواضِع التي يشترط دُحُول الْوَاو فِيهًا وضابطه أنه مَتى خلت الجُمْلّة عن رابط فلا 
بد من الْوَاو ليون رابطة ما يبط الصّمير 
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وسيبويه يقدر هَذِه الْوَاو بإذ فكل مَوضِع صلح أن يخلفها إِذْ اتت للْحَال وَاجُمْلّة التي 
َلِيهًا حَالية وَذَلِكَ لِأن الخال تشبه الظَف فَإِنَّك إذا قلت جَاءَ زيد وَعَمْرو منطلق كَانَ 
مَعْنَاهُ قت انطلاق عَمْرو وَكَذَّلِكَ عطف الظَرْف عَلَيْهَا كما في فَوْلهِ تَعَالَ (لتمرون 


عَلَيْهم مصبحين وبالليل فلولا الشّبّه لا صح الْعقطف 

ولا شك أن الأَصْل في الال المنتقلة أن تكون بِعَيْر الْوَاو لِأن إعرابجما لَيْسَ يتبع وَمَا لَيْسَ 
إعرابه يتبع لا يدخلهُ واو القطف وَهَذِه الْوَاو وَإِنْكَانَت تسمى واو الخال فأصلها 
العطف وَأَيْضًا إن الخال في الْمَعْنى حكم على ذي الخال كالخبر بِاليَسْبَةِ إلى الْمُبْمَدَا إل 
أن الفرق بينه وَبَنهَا أن الحكم بابر يحصل بِالْأَصَالَةِ لا في ضم شَيْء آخر وَالحكم 
بال إا بحصل في ضم غَيرهَا فَإن قؤلك جَاءَ زيد ركبا تَحَكُوم په على زيد لكن لا 
بالْأصَّالَةٍ بل بالتبعية بن وصل باجيء وجعل قيدا لَه يخلَافِه في فَوْلنَا زيد راكب 
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وَأَيْضّا فا حال في الحقيقة وصف لذي الخال فلا يدخلهًا الْوَاو كالنعت إلا أنه ولف 
هذا الأصْل فِيمَا إذا كَانَت جملة لأ بالتظر إِلَيْهَا من حَيْتْ هي جملّة مُسْتَقلّة بالإفادة 
فتحتاج إلى ما يربطها َا جعلت حالا عَنهُ وكل وَاجد من الضّمير وَالْوَاو صا للربط 
َالْأَصْل الصّمير ديل الاقْتِصّار عََيْهِ في الخال المفردة وَاخبر والنعت 

فإذا عرف ذلك فلتعلم أنه وَقع للزمخشري في كِتابه المفصل كلام ضَعيف وتبعه عليه 
ابن الحاجب في مقدمته بِزَِادَة على الضغف ول يغترض عَلَيْهِ كثير يمّن شرح كلامه تدر 
قَالَ في المفصل وَاجُمْلَ تقع حَالا فَإِن گات اسمية فالواو إل مَا شد من فَؤْهم كلمته 
فوه إلى في وَمَا عَسى أن يعثر عَلَيْهِ في الندرة وأا قؤله ّفيته عَلَيْهِ جب وشي فَمَغْناه 
وَمُقْمَضى كلامه أن الافبصّار على الصّمير في الْجُمْلّة الاسمية دون الْوَاو شَاذ ونادر لا 
يعثر عَلَيْه إلا فيلا لما أَشَارَ إِلَيْهِ بقوله وَمَا عَسى أن يعثر عَلَيْهِ في الندرة وَكَأَنَهُ اراد 
بالشذوذ من جهة القاس وكل ذلك لَيْسَ بصّجيح 
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أما القاس فقد بَينا أن الأَصْل الضّمِير وَأن الْمُعْمَبر إا هُوَ الرابط بين الجملتين حى 
تكون النَانِيّة حَالا والربط في الصّمير أقوى مِنْهُ في الْوَاو 
َأما الاسْتعْمَال فَلَيْسَ بنادر گما ذكر فقد تقدم مِنْهُ قله تَعَالَ وَبَؤْم الْقِيَامَة ترى 


دين كذبُوا على الله وجوههم مسودة) وكذَلِكَ أيْضا فَوْله تَعَالَ (وَقُلَْا اهبطوا بَعْضكُم 
لبَعض) في سُورّة الْبَقَرّة ذلك في الأغراف وسورّة طه وَقوله تعَالى [نبذ فريق من الّدين 
ونوا الكتاب كتاب الله وَرَاء ظُهُورهمْ كَأَُمْ لا يعلمُونَ] قم قَالُوا في قؤله (كَأَكُمْ لا 
يعلمُونَ] إا في موضع الخال تَفُدِیره مشبهين يمن لا يعلم ومثله أَيْضا قَؤْله (ولى 
مستكبرا گن لم يسْمعها كآن في أُدنَيْهِ وقرا] 
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وقد صرح الرَعَدْشَرِيَ في الكشاف بأن قؤله تَعَال فيه هدى ونور جمله حالية من 
الانجيل في قؤله إوَآتَيْتاهُ الإنجيل فيه هدى ونور] وَكَدَّلِكَ قَوْله تَعالى قبل هذه الآية 
نا أنرلتا التَوْرَاة فيها هدى ونور ولا واو فِيهًا وَقَالَ الشّاعِر 

(فلولا جنان اللَيْل مَا آب عامر ... إلى جَعْمَر سرباله لم يمزق) 

فكل هَذِه الشواهد ترد گونه شاذا أو صَعِيفا كَمَا قَالَ ان الحاجب فَإنّهُ قال وَتكون 
جملّة خبرية فالاسمية بِالْوَاو وَالضَّمِير أو بِالْوَاو أو بالضمير على ضعف فجعل الافتصًار 
على كل واحد من الْوَاو وَالضّمير دون الآخر ضعيفا 

وقد بينا مَا يتعَلّقَ بالاقتصار على الصّمير دون الْوَاو ونه غير ضَعيف وَلَا شَاذ وَمِنْه 
قَوْله تَعَالَ وما أهلكنا من قَرْيَة إلا ها منذرون] وَمَا رَوَاهُ سِيبَوَيْهِ من فَوْهم گلمته فوه 
إل في وَرجع عوده على بدئه بالرّفْع ولقيته عَلَيْهِ جُبّة وشي وَمَا قدره الرَّعَدْشَرِيَ من 
الاسْتقرار فلا حَاجة إِلَيْهِ وقول بشار 
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(إذا أنكرتني بلذة أو نكرتًا ... خرجت مَعَ الْبَانِي عَليَ سّواد) 

بمَعنى عَلِيَ بَقِيّة من اللَيْل وقول أميّة بن أي الصّلت 

(فَاشْرَبْ هَنِيئَا عَلَيْكَ التَّاجٍ مرتفقا ... في رأس غمدان دارا منك محلالا) 
وقول الآخر 

(وقد صبرت للذل أَعْوَاد منبر ... تقوم عَلَيْهِ في يديك قضيب) 

وَأنْشد الجرْجَانيَ مِنُْ ضا قول الشّاعِر 


(إذا أتيت أب مَرْوَانَ تسأله ... وجدته حاضراه الجود وَالْكُرم) 
وَجعل وجدت هتا ليست المتعدية إل مفعولين بل بَعنى أصبت 
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تتعدى إلى مفعول واجد فَقّوله حاضراه الود والكرم جملّة حالية وَلَيْسَ فيها وَاو 
فكل هَذِه الشواهد تمنع الضغف والشذوذ 

كَذَلِكَ الافيصار على الْوَاو دون الصّير فقد تقدم قزل عا (وطَائَة قد أهمتهم 
أنفسهم] وَكدَلِكَ قؤله تَعَالَ [ كما أخرجك ربك من بَيْتك باحق وَإِنْ فريقا من 
الْمُوْمِينَ لكارهون] وَقَالَ امو القَيْس 

(وَقد أغتدي والطير في وكناتا ... بمنجرد قيد الأوابد هيكل) 

وَقَالَ الآخر أنشدهُ ابن مَالك 

سرينا ونم قد أَضَاء فمذ بدا ... محياك أخفى ضوؤه كل شارق) 

وَكَذَلِكَ الْبَيْت الْمُتَقدَم 

(ذكرتك والخطي يخطر بَيْنَا ... ) 

تاكتفى فِيهَا رابطا بالْوَاو عن الصّمير كما اشرت ليه الله أعلم 
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2 - فصل الرَّبْط بِالْوَاو أو بالضمير في جملّة الال 


تقرر أن الْجُمْلّة الاسمية إذا وَقعت حَالا فَِنا تكون تار بالْوَاو وَتارّة بالضمير وَإن كَانَ 
الأكتر الجمع بينهما وقد ذكر الْرْجَانَ أن الْمُبْتَدَأْ من الجُمْلَة مَتى ان ضمير ذِي الخال 
م تصلح بِعَيْر الاو انه كَقَولِك جَاءَنٍ زيد وَهْوَ راكب ورأيته وَهْوَ جَالس وَلَّو جت با 
بعر الْوَاو لم يكن كلاما 

وَقَالَ هُوَ وَغَيره ضا إن صّاحب الخَال مَتى گان نكرّة مُقَدَمَة عَلَيْهَا وَجَبِت الْوَاو مثل 
جَاءَتٍ رجل وعَلى كتفه سيف وَإنا وجب الاو لا يشتبه بالنعت وَعَلِيهِ خرج 
السكاكي فَوْله تَعَالَ وما أهلكنا من قَزية إلا وها كتاب مَعْلُوم] وَاغترض على 
الرَعْشَرِيَ في جعل قؤله وها كتاب صفة 
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لقرية ون الْوَاو توسطت لتأكيد لصوق الصّفة بالموصوف 

وعَلى هَدًا فَقوله تَعَال وما أهلكنا من قَزْيَة إل ا منذرون] أولى بجعله صفة وَإِن كَانَ 
غَيره جعلهًا حَالا ويكون حرف الِاسْبقْنَاءِ أغنى عَن الْوَاو وَقَالَ السكاكي وصح وفوع 
الخال هُنَا من الكرّة لن الْقزيّة في حكم الموصوفة نازلة منزلّة فَوْلهِ وَمَا أهلكنا من فَرْيَة 
من القرى 

وَذكر ارْجَانَ أَيْضًا أن الجُمْلّة الاسمية مَتى كان ابر يها ظرفا مقدما على الْمُبَْدَا 
فالأكثر فيها أن نجيء بِعَيْر واو مغل الأبيات الْمُتَقَدَمَة 

(خرجت مَعَ الْبَزِي على سواد ... ) 

(فَاشْرَبْ هيننا عَلَيّْك الاج مرتفقا ... ) 

(تقوم عَلَيْه في يديك قضيب ... ) 

ثم الختار في هَذِه الْمَوَاضِع أن يكون الان مرتفعا بالظرف لا بالإبعداء وَهُوَ تحل اتاق 
سِيبَوَيْهِ والأخفش لأن سِيِبَوَيْهِ يغمل الظَْف إذا گان مُعْتَمدَا وهنا لا جرت الال مخرى 
الصّفة گان اغْتِمَادًا كافِيا في أن تفع 
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كائنا 

وَيجوز أن يكون أَيْضا في تقُدِير فعل مَاض مَعَ قد ولا يصح أن يكون مُقَدرا بفعل 
مضارع ونا اختار تَقُدِيره باسم قاعل لرجوع الخال جِيتَئذٍ إلى أَصْلهًا في الافراد وعدا 
كثر مجبئها بلا واو يَعْني إذا كَانَت الجمْلّة مصدرة بالظرف وجوز التَقُدِير بفعل مَاض 
أَيْضا مجيئها بِالْوَاو قليلا 

ق امتنع تقديرها بالمضارع لدعا إذا تقدرت به يتنع مجيئها ِالوَاو وهنا لا بمتبع ذلك ثم 
ذكر في قؤله في الْبَيْت الْمُتَقَدَم 

(وجدته حاضراه الود وَالْكرم ... ) 

إن حذف الْوَاو هتا حسنه تَقْدِبم ابر الَّذِي هُوَ حاضراه وَلَو قَالَ وجدته الجُود وَالْكرم 
حاضراه لم بحسن كَالْأولٍ لِأن ذلك رة قَوْله حاضرا عِنْده الود وَالْكرم 


قال وما بحسن فيه تَِيء الاسمية بلا وَاو دُخُول حرف على الْمُبْعَدَأْكُمَا في قول الشّاعِر 
(ققلت عسى أن تبصرين كَأََا ... بني حوالي الأسود الحوارد) 
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ثم قَالَ فَانَهُ ولا دُخُول گأن عَلَيْهِ ۾ يحسن اكلام إلا بالاو 

قلت ومثله مَا تقدم من فَوْله تَعَالَ [كَأَتُمْ لا يعلمُونَ] (كأن لم يسمعهًا] كان في 
أذَْيْهِ وقرا) 

ثم شبه ارْجَانَّ بدا أَيْضا أن تقع الاسمية حَالا بعد مُفرد فَإِنَهُ بلطف موقعها بخلاف ما 
إذا أفردت كُقؤل ابن الرُومي 

(وَاللْهِ يبقيك لنا سالما ... برداك تبجيل وتعظيم) 

َإِنَهُ لو قال يبقيك لنا برداك تبجيل ل يحسن 

وَأما اجُمْلّة الفعلية فقد تقدم أن الْمُضَارع الْمُغبت يسع تجيئه بالْوَاو لما بين الفغل 
الْمُضَارع وَاسم الْقَاعِل من الْمُتَاسبَة وَتَفْرير ذلك أن أصل الخال المتنقلة أن تدل على 
خُصُول صفة غير تَابَِة مُقَارنَة لا جعلت قيدا لَهُ والمضارع الْمُغبِت كَذَلِكَ أما دلالته 
على خُصُول صفة غير تابكة فا بد من فعل مُنبت وَالْفِغْل يدل على التجدد وعدم 
اتوت وأما دلالّته على الْمُقَارئَة فَاذَنَهُ مضارع غير مخلص للاستقبال فَلِهَدَا وجب أن 
يكون بالضمير وَحده كالحال المفردة وامتنع تخو جَاءَ زيد تكلم عَمْرو 
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وَأما مَا جَاءَ من قول بعض الْعَرَب فَمْت وأصك عينه وَقَول عبد الله بن همام السَلُولي 

(فَلَمَا خشيت أظافيرهم ... نوت وأرهنهم مالگا) 

فقيل إِنَّه على حذف الْمُبْتَدَاْ أي وَأنا أصك وَأنا أرهنهم وَقيل الأول شَاذ وَالَّانِ ضَرُورَة 
وَقَالَ الْرْجَانَ رَحمَه الله ليست الْوَاو فيهمًا للْحَال بل هي فيهمًا للْعَطف وأرهن وأصك 
بمَعْنى رهنت وصككت وَلكِن الْعَرَض في إخراجهما على لفظ الخال أن يحكيا الخال في 

أحد ارين ويدعا الآخر على أصله في الْمُضِيَ ما في قول الشّاعِر 

(ولقد أمر على اللئيم يسبني ... فمضيت ثمت قلت لا يعنيني) 
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فَكَمَا أن أمر هتا عى مَرَرْت فَكَذَلِكِ في وأرهنهم وأصك ويبين َلك أن الْقَاء تيء 
مَگان الاو في مثله گمَا جَاءَ في ابر عن عبد الله بن عتيك رضي الله عَنهُ جين دخل 
على أبي رافع الْيَهُودِيَ حصنه قَالَ فانتهيت إِلَيْهِ فاذا هُوَ في بيت مظلم لا أَذْرِي أَيْن هُوَ 
من الْبَيْت فقلت أب رافع فَقَالَ من هَذًا فَأَهْوَيْت تو الصّؤت فأضربه بالسَئِفٍ وَأنا 
دهش قَالَ قله فأضربه مضارع عطفه بِالْمَاءٍ على مَاض لِأَنَّهُ في الْمَعْنى مَاض قلت 
ومثله أَيْضا قول تأبط شرا 

(ألا من مبلغ فتيّان فهم ... با لاقيت يَوْم رحا بطان) 
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59 قد لقيت الغول تموي ... بسهب كالصحيفة صحصحان) 

(فشدت شدّة نحوي فأهوى ... ها كفي عصقول يمان) 

(فأضرها بلا دهش فخرت ... صَرِيعًا لِلْيَدَيْنِ وللجران) 

قأتى بقوله فأضرجا ليصور لِقَومِهِ الحالة التي فِيهَا تشجع على ضرب الغول حى كاله 
يبصرهم إِيَاهَا فَكَدَّلِكَ ما تقدم من قوم قُمْت وأصك وَجهه وأرهنهم مَالگا وَالظّاهِر 
أن مثل هَذًَا لا يقاس عَلَيْهِ في الجُمْلَة الحالية وَإن رید به جكايّة الخال 

وأا إذا كَانَ الْفغْل منفيا فَإِنَّهُ يجوز دُخُول الْوَاو وَعدمهًا وهما سَوَاء لِأَنّهُ يدل على 
الْمُقَارنَة لكونه مضارعا وَلَيْسَ فيه دلالّة على الحُصُول لگونه منفيا 

وقد اسْتنْنى ابن مالك الْمُضَارع الْمَنْفِيَ بلم فُجعل الْوَاو فيه وَاجِبّة وَجوز خلوه عَن 
الصّمير مثل جَاءَ زيد ول تطلع الشَّمْس وَكَدَلِكَ أَيْضا في الْمَاضِي 
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لفظا أو معنى يجوز الْوَجْهَانِ لِأَنَهُ إذا گان مثبتا وَيشترط أن يكون غالبا مَعَ قد إِما ظَاهِرَة 
أو مقدرة حى تقربه إلى الخال قيدل على المقاربة 
وَمُفْتَضى هذا أن يجب الْوَاو في الْمَّاضي الْمَنْفِيَ لالْيقَاء الْمَعْنيين لكنه لم يجب فيه بل 


گان مثل الْمُثبت أما الْمَنْفِيَ بلما فَإِذَها للاستغراق وأما الْمَنْفِيَ بعيرهَا فَاِذَنّهُ ما دل على 
انتفاء مُتَقّدم وان الأصْل اسْبِمْرَار ذلك حصلت الذَلالّة على الْمُقَارئَة عند إطلاقه 
بخلاف الْمُغبت فإن وضع الفغل على إِقَادَة التجرد وَتَحْقيق هَذَا أن اسْتَمْرَار الْعَدَم لا 
يفتقر إلى مبب إخلاف اسْتمرار الود وَالله أعلم 
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3 - فصل ملخص من كلام عبد القاهر في سر الرَنط بِالواو) 


ذكر الإِمَام عبد القاهر الرْجَانَ هنا فصلا بديعا في سر امْتناع الْوَاو من بعض الجمل 
الحالية ودخوها على بَعْضْهًا إِمَا على وجه اللَرُوم أو الْأَوْلَويّة أو يكون دُحُوهَا وَعدمهَا 
على السوّاء 

ملخصة أن ابر يَنْقَسِم إل ما هو خبر من اجخُمْلَةَ لا تتم الْقَائِدَة إل به كبر الْمُبْعَدَا 
والفغل للْفَاعِل وَل ما هُوَ زيادة في خبر آخر سَابق لَه وَهْوَ الخال فَإِعا خبر في الخقِيقة 
من حَيْتُ إِنَّك تنبت ينا الْمَغنى لذي الخال كما تثبته يحبر الْمُبََْأْ للمبعدأ وبالفعل 
للْقَاعِل إلا أن الفرق بَبنهمًا أَنّك في خبر الْمُبْعَدَاْ أثبت الْمَْنى لَه ابْتدَاء وجردته لَه 
بِالْمُبَاسْرَةٍ من غير وَاسِطّة وني الخال مغل جَاءَ زيد ركبا جنت به لتريد معنى خَاصًا في 
إخبارك عَنهُ بالمجيء وَهُوَ أن عله يذه ية في تجيئه وَلم تجرد إثباتك للرّكوب ولم تباشره 
به ابتداء بل على سَبيل التبع لغيره 

فإذا عرف ذلك فكل جملّة جَاءَت حالا ثم امتنعت من الْوَاو فَذَاك لِأَنَّن عَمَدت إلى 
الفغل الْوَاقِع في صدرها فضممته إلى الْفِغْل الأول في إِنْبَات وَاجد وكل جملّة وَقعت 
حَالا ثم افْمَضّت الْوَاو نت مُستأنف با حبرا غير قاصد إلى أن تضمها إلى الفغل 
الأول في إِنْبَات واجد 
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فإذا قلت جَاءَ زيد يسرع گان تله قؤلك مسرعا في ألّك تبت مجيئا فيه إسراع وَتَخْكَل 
الكلام حبرا وَاجِدَّا فكأنك قلت جَاءَن َه اهْيْنَة وَكَذَلِكَ قله 


(مَتى أرى الصْبّح قد لاحت مخايله ... ) 


هُوَ في تَقُدِير مَتى أرى البح لائحا باديا بَينا وعَلى هَذًا الْقيّاس وَإِذا قلت جَاءَن زيد 
وغامه يسْعى بین يديه 4 ورايت زيدا وسيفه على كتفه کان الْمَعْنى انك أثبت ت الْمَجِيءِ 
والرؤية ثم استأنفت خَبرا وابعدأت إِنْبَانا لسعي الْغُلام بين يَدَيْهِ وّلگون السَيْف على 
عاتقه فَلَمّا گان الْمَعنى أَنَك استأنفت خَبرا آخر احتجت إل ما يزبط الجُمْلّة الانية 
بالأوكى فجيء بالْوَاو گمَا جيءَ با في فَوْلك زيد منطلق وَعَمْرو داهب وتسميتها واو 
الخال لا تخرجها عَن أن تكون مجتلبة لضم جملّة إل جملّة 

ونظيرها الْقَاءِ في جَوَاب الشرْط فَإِهَا إن لم تكن عاطفة بمَعْنى اما تدخل ما بغدهًا في 
حكم الشَّْط الْمُعلق عليه بابر لا يُخرجِها أن تكون رة العاطفة يمن أا جَاءَت 
لتربط جملّة لَيْسَ من شاا أن ترد تبط بِنَفسِهًا وكما أن الْمُضَارع إذا وَقع جَوَابا للشرط لم 
تج إل الْقَاء في الججرّاء فَكَذَلِك لا اج إلى الْوَاو في الخال قِيّاسا سويا 

وَإِعًا انشع في قَؤلك جَاءَ زيد وَهُوَ يشرع أن يذخل الْإسْرَاع في صلّة الْمَجِيء ويضامه في 
اوبات كما گان ذلك في جَاءَ زيد يسرع لِأَنّك إذا أعدت ذكر زيد فَجِنْتَ بضميره 
الْمُنْمَصِل گان مزل أن تعيد امه صَرِيًا تقول جَاءَن زيد وزيد یشرع فلا تجد سَبيلا 
إلى أن تدخل يشرع في صلّة الْمَجِيء وتضمه إِلَيْه في الإنبَات لأَن إِعَادَة ذكر زيد إا 
يكون لقصد اسْينْئَاف ابر عَنۀ ولا كنت تارا امه الي جعلته مُبْتَدأ بمضيعة كُمَا لو 
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قلت جَاءَين زيد وَعَمْرو يسرع أمَامه وَجعلت يشرع لزيد وَحَالا مِنْهُ وجعلت عمرا لوا 
وَذَلِكَ الخال 

قان قلت إا اسْتَحَالَ لك من حَيْتُْ گان في يشرع ضمير لعَمْرو وتضمنه ضمير عَمْرو 
يع أن يكون لزيد ون يقدر حالا لَهُ وَلَيِسَ ذلك جَاءَن زيد وَهْوَ يسرع لِأن السرعة 
هناك لزيد لا عالة فَلَا يُقَاس إِحْدَاههًا بالأخْرى 

فَجَوَابه أن الْمَانِع لَيْسَ هُوَ أن يكون يشرع في قؤلك جَاءَڼ زيد وَعَمْرو يسرع أَمَامه 
حَالا من زيد وَهْوَ فعل لعَمْرِو فإك لو أخرت عمرا فَرَفعته ببسرع قلت جَاءَن زيد 
يسرع عَمْرو أَمَامه صح جعله حالا من زيد مَعَ أنه فعل لعَمْرو فُتعين أن يكون الْمَانِع 
تركك عمرا بمضيعة إِذْ جعلته حَالا مُبْتَدأ لا خبر لَهُ ويفضي بك َلك إلى أن يكون 
ال سواه رد همه 
الْمَرْفُوع بالابْتِدَاءٍ وَذَلِكَ بين التدافع وَعَذَا الْمَانِع لا تَدهُ إذا أخرت عمرا وَصَارَ بمتَابَة 


قؤلك جَاءَنِ زيد مسرعا عَمْرو أَمَامه 

ثم ذكر اْرْجَانَ بعد ذلك أنه يَنْبَغي على هدا الأضل أن لا نجيء جملّة من مُبْتَدأْ وخبر 
حَالا إلا مَعَ الْوَاو وَقَالَ هذا هُوَ الأَصْل وَمَا جَاءَ من ذلك بعر واو فمؤول بالمفرد مثل 
كلمته فوه إل في أي مشافها وَرجع عوده على بدئه أي ذَاهِبًا في طريقه وَكَدَلِكَ بَقِيّة 
ماله وَليْسَ الحمل على الْمَغنى وتنزيل الشّيْء منزلّة غيره فلبلا في كلامهم وقد فَالُوا زيد 
اضربه فأجازوا أن يكون الأمر في مَوضع ابر أن الْمَعْى اضرب زيدا ووضع اْجُمْلَّة 
من الْمُبْمَدَا وبر مَوضع الْقَاعِل وفعله في تخو قؤله تَعَالَ [أدعوقوهم أم أنكم] 
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صامتون) لأن الأضْل في المعادلة أن تكون الثَانِيَّة كالأولى كُو أدعوقوهم أم صمتم 

م قَالَ ووز أن يكون ما جَاءَ من قؤلك إِئا جَاءَ على إِرَادَة الْوَاو ما جَاءَ الْمَاضِي 
على إرادة قد قلت وَهَدًا فيه نظر لا يخفى وَالْأُولَ تأوبله بالمفرد أن الأضْل فيه حَيتئذٍ 
ألا تكون فيه وَاو وَاللْه أعلم 
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4 - فصل اشيغمال الْوَاو في الال عِند الْأُصُولِتينَ 


ذكر الْبَزْدَوِيَ وَغيره من أَئِمّة الخنَفِيّة أن استغمال الْوَاو في الخال على وجه المجاز 
والاستعارة والعلاقة مُطلق الجمع وَهَذًا مُقْتَضى ما تقدم قريبا عن ارْجَانَ أن وَاو الخال 
لا تنفك عَن معنى القطف لما تضمن من ضم جملّة إلى جملة 

وَالَّذِي صرح به الإمَام فَخر الدّين في بعض مباحنه أَكَا مُشترگة بين الّقطف وَاخخَال 
وَمُفَْضى گلامه كُمَا سان أَها لا تكون مُشترگة في غير هِدذَيْن تقليلا للاشتراك وني ذلك 
نظر لِأن واو القسم وواو رب لا جَامع بَينهمًا وبين العاطفة فادعاء الاشتراك بين هذه 
امعان وَأن تكون ارا في الخال أولى لوجُود العلاقة بين العاطفة وواو الخال وقد قصر 
بعض المصنفين القؤل بالاشتراك على قسم الْأَسْمَاء وَالْأَظْهَر أنه ري أَيْضا في الْأَفْعَال 


والحروف 
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صرح فخر الدّين وحور أصحابه بؤفوع الاشتراك في الخُرُوف محنجين بإطباق أَئِمّة 
لْعَربيّة على ذلك والبحث الَّذِي أَشَرا إِلَيْ عن الإمام فخر الدين هُوَ على قله نعل 
ولا تَأَكُلُوا ًا لم يذكر اسم الله عَلَْه وَإِنهُ لفسق] قله اختج با على حل مَْرُوك 
النَسْمِيَّة عكس ما تعلق به الْمُخَالف وَوجه استدلاله به أن الْوَاو للْعَطّف أو للْحَال لأَن 
الاشتراك خلاف الأَصّل فتقليله أقل مُتَالمَةَ للدليل والعطف هُنَا ضَّعيف لأن عطف 
الْجُمْلّة الاسمية على الجُمْلّة الفعلية قبيح لا يُصَار إِلَيْهِ إلا لصّرُورَة كما في آية الْمَذْف 
وَالْأَصْل عدمهًا هُنَا وَإذا تعين أن يكون للْحَال گان تَفُدير الآيّة ولا تَأَكُلُوا با لم يذكر 
اسم الله عَلَيْهِ حال گونه فسقا لكن الفسق هُنَا غير مُبين وَبَيَانه في الآية الْأُخْرَى وهي 
قؤله تَعَالَ أو فسقا أهل لغير الله به فَصَارَ اأفسق مُفَسرًا أنه الَذِي أهل لغير الله به 
قیبقی تَفَدِير الآيّة ولا اكوا ا لم يذكر اسم الله عَلَيْهِ حال كونه مهلا به لغير الله 

م استفتح القؤل على حل مروك التَسْمِيّة من أن تخخصيص التَّخريم بالصّفةٍ يَقْتَضِي نفي 
الحكم عَمّا عدمًا ومن قله تَعَالَ قل لا أجد فيما أوجي إل حرما على طاعم يطعمة) 
الآيَه وَمن غير ذلك هذا ملخص نه 
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واغترض عَلَيْهِ المجد الروذراوي بأمُور أحدمًا منع انحصار الإشزاك في العطف والخال 
فقد يجِيء للاستثناف گمَا في قله تَعَال اوقد مننا على مُوسَى وَهَارُون] وَأَمْاله 
وكَدَلِكَ في هَذِه الآيّة في موضعين أحدهمًا إوإن الشَيّاطين ليوحون إلى أَوْلِيَائهمْ] وَالثَانٍ 
إن أطعتموهم إِنَكُم لمشركون] 

وَتَانِيها منع 5 وَاو الخال قال ولا يلفى في كلام الْعَرَب واو مقترنة بإن وَاللّام في حبرا 
وَهِي للْحَال 

وَتَالَِهَا منع الإخمال في لفظ الفسق فَإنَهُ مُطلق اروج عن الطّاعَة وَلّو سلم فيه الإجمال 
قَمَا الدِّيل على أن بَيّانه في فَوْله أو فسقا أهل لغير الله به 

وزابعها أن الصّمير في إوَإِنَهُ لفسق] لا يصح عوده إلى الْمَدْبُوح لِأَنَهُ جاز تخض وَالظاهر 
أنه يعود إلى الأكل الّذِي دل عَلَيْهِ قَْله ولا الوا فیطل الِاسْتذلال په على كونه 
مُبَاحا أن النّهْي عَنَهُ يدل على تَخْريمه فيكون أكله محرما وفسقا فلا يكون مُبَاحا 


وخامسها أن مَا ذكره من تَقُدِير الآيّة (وََا تَأكُلُوا ا لم يذكر اسْم الله عليه حال كونه 
مهلا به لغير الله أخص يما لم يذكر اسْم الله عَلَيْهِ لانقسام ذلك إلى مَا يهل به لغير الله 
إلى ما لا يهل به لأحد وَالحمل على الْأَعَمَ أولى لِأَنّهُ أعم فَائِدَة 

وسادسها أن التمَسّك به في الْإبَاحَة بَفْهُوم الصّفة إِنْبَات متنازع فيه لأ الخصم حالف 
في ذلك أَيْضًا وَهُوَ اخبيّار فخر الدّين في الْمَخْصُول فكيف يتج به ها وَذكر كلاما 
كيرا لا فَائْدَة في مغله وَلَيْسَ من غرضنا 

وَمَعَ ذلك فلا بُد من إِنْبّات عَمّا في هَذِه الاعتراضات 
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أما الأول فواو الاسْبَمْئَاف هي أحد نَؤْعي العاطفة وَلَيْسَت شَيْئا غَيرهَا حى يزم جا ولا 
شك أن نَفْيه محامل الْوَاو التي يأتي ذكرهًا من التي بَعنى مَعَ وواو الصّرْف الناصبة 
للمضارع وواو القسم وواوات لا يصح منها شَيْء في هَذِه الْوَاو فتعين الحضر بين واو 
العقطف وواو الخال ويزم من وَاو الْغطف مَا ذكره من الْمُخَالفَة بعطف الْجُمْلَةَ الاسمية 
على الْجْمْلَة الفعلية وَإِن گات للاستئناف فيترجح گوغا للْحَال 

وَأما الْجُمْلّة بإن وَاللام فَقَالَ لا ممع وُقُوعَهَا حَالا كما في فَوْله تَعَالَ كما أخرجك رَبك 
من بَيْتك بالق وَإن فريقا من الْمُؤمنِينَ لكارهون] فَإِن هذه اة فق على أا حالية 
وفيا إن وَاللّام وَذَلِكَ يرد قله إِنّه لا يلفى في كلام الْعَرَب 

وَأما بَيَانَ الفسق بلك الآية فّلك جار على فَاعِدَة تَقيبد الْمُطلق لِأن سِيّاق الْآيَتَينِ في 
ما يُؤْكل وقد قيدت تلك الآيّة الفسق با أهل به لغير الله تحمل هذه الآية عَلَيْه 
والَفييد في الحقيقة بَيَان الرَاد الْمُتَكُلّم 

وَأما عود الضّمير فلا يتَعيّن أن يعود إل الأكل بل الأظهر عوده إل الفغل وَهْوَ ذكر 
اسْم غير الله عا على الذَّبيحَة فيكون الْوَضصْف بگؤنه فسقا هُوَ ذلك الْفِغْل وَالنَهْي 
عن الأكل مُفَيّدا بؤجودو 

فأما الحمل على الْأَعَمّ فَلَا يلرم إلا إذا لم يمع مِنْهُ مَانع وهنا قد قَامَ الدِّيل على أن ما 
نمي عَنهُ هُوَ ما أهل به لغير الله فَلَمّا عرف ذلك من عَادَة أهل ذلك الزَّمَانَ وَهْوَ أن من 
لم يذكر اسْم الله سُبْحَانَهُ على الذّييحَة يذكر اسْم مَاكَانُوا يشركونَ به ثم إن سياق الآية 
نضا ترشد إلى ذلك وهو قؤله تعال (وإن الشياطين ليوحون إل أوْليائهْ ليجادلوكم 
إن أطعتموهم إِنّكُم لمشركون] 
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) وهم إِنَا يصيرون مُشركين بذكر اسم غير الله لا بترك اسم الله تَعَالى اسم غَيره قَفِي 
هذا إِشْعَار يرجح أن الرَاد بقوله تَعَالَ (بمَا لم يذكر اسْم الله عليه مَا ذكر اسم غير الله 
وَأما الاغتراض بالتمسك مَفْهُوم الصّفة فأمره قريب وَالْمَقْصُود أن الآيّة لا دلالة فيها 
على ريم ما لم يذكر ادم الله عَلَيِْ إن قَامَ منْهَا دليل على إباحته وَإلّا فاا يضر وبال 
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5 - فصل مسائل فقهية في التَفريع على وَاو الخال 


الختلفت مسائل انَهيّة في التفريع على واو الخال فَقَانُوا إذا قَالَ لعبده أد 3 ألفا 
ونت حر أو قَالَ ري اثر وَآنت آمن لا يغتق العَبْد ما لم يؤد ولا أن الْكَافِرِ ما ۾ 
ينزل 

ولو قال خُذ هدا الال واعمل به مُضاربة في الْبّر لا يتَقَيّد الْمُضَاربَة في الْبَرَ مُطلقًا بل لَه 
أن يعجر في غَيره 

وإذا قَالَ أَنت طَالِق وَأنت تصلين أو مصلية أو وأنت مَرِيضّة طلقت في الخال ولا تتقيد 
تلْكَ الخالة إل إذا نوى التُغليق عَلَيْهَا قَيكون ذلك شرطا في الْوْفُوع بابي 
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وَلّو قَالّت طلقني وَلَّك عَليَ ألف دِرْهَم لا يجب شَيْء بالطّلاق عند أي حنيفة وأوجبه 
بُو يُوسُّف ومد 

ومدار الفرق بين هَذِه المسّائل يرجع إل مَا تقدم عَنْهُم أن الْوَاو حَقيقة في القطف ماز 
في الخال قَالُوا فَمَىَ صلحت للْعَطف تعيّنت لَه وخصوصا إذا تعذر حملهًا للْحَال 
كمأل الْمُضَاربَة قّإن حال الْعَمَل لا يكون وَقت الآخذ وَإِعَا يكون الْعَمَل بعد لاذ 


لَه وَالْكُلَام صّحيح باغتبّار گوغا عاطفة وَيكون ذلك على سَبيل المشورة عَلَيْهِ بالتَجَارة 
في هذا الصف لا شرطا فلا حَاجة إلى اروج عن الحقيقة إلى المجاز 

بخلاف مَسْأَلّة العثق والأمان لأن الجْمْلّة الأولى مِنْهُمَا فعلية طلبية وَالَانِ َة اسمية خبرية 
وَبينهما كمال الانْقطاع وَذَلِكَ مَانع من الطف إِذْ لا بُد لصِحّته أو حسنه من نوع 
اتَصّال بين الجملتين فَلدَلِك جعلت للْحَال لتعذر القِيقّة 

وَالْأَحْوَال شُرُوط لكوفا مُقَيَدَة كالشرط فتعلقت اخْرَيّة بالْأَدَاءٍ والأمان بالنزول كُمَا في 
قَؤْله إن دخلت الدَّار راكبة فَأنت طاق فَإن الطّلاق يتَعَلّقَ بالركوب تعلقه بِالدّخُولٍ 
وَصَارَكَأَنَهُ قَالَ إن أذيت إِلََ ألفا قفنت حر وَإن نزلت قأنت آمن ووجهوا ذلك بأن 
الْجْمْلّة الْوَاقعَة حَالا قَائِمَة مام جَوَاب الأمر بدليل مَقْصُود الْمُتَكَلّم قأخذت حكمه 
وَضَّارَ تَفُدِير الْكلَام أد إل ألفا تصر حرا 

وَمُنْهُم من قَالَ لا جعل اخْرّيّة الا لأَذَدَاءِ وَالخَال كالصفة فلم تنبت 
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لخرَيّة سَابِقَة على الْأَدَاء إِذْ الخال لا يشبق صَاحبه كما أن الصّفة لا تسبق الْمَوْصُوف 
وَمنْهُم من قال قؤله ونت حر وَأنت آمن من الْأَحْوَال المقدرة كَقَوْلِهِ تَعَال [فادخلوها 
خَالِدين] فَمَعْىَ اكلام أد إل ألفا مُقَدرا للحرية في حال الْأَدَاء فتكون اخْرَيّة معلقّة 
بالاَدَاءِ 

وَمِنْهُم من فَالَ هُوَ من باب القلب تَقْدِيره كن حرا وَأنت مؤد ألفا وُكن آمنا وَأنت تازل 
إا حمل على هذا لِأَنَهُ لا صح تَغلِيق الْأَدَاء وَالنْرُول جا دخل عَلَيْهِ الوا إِذْ التَعْلِيق 
إا صح فِيمَا يصح تنجيزه وَلَيْسَ في قدرة الْمَُكُلَم تنُجيز الْأَدَاء وَالنُرُول من 
الْمُخَاطبٍ فلم يصح تَغليقه فَلدَّلِكِ قيل إِلّه من المقلوب وَالْوْجُوه الأول أقوى 

وَأما قؤله نت طَالِق وَأنت مَرِيصّة أو ونت تصلين فَإن الجُمْلّة الأولى تَامّة بتَفسهًا 
وَالَاقَِة تصلح للْحَال فُصحت لَه باليَيّةكُمَا في نظائرها وَقَوْها طَلقني وَلّك عَليَ ألف 
قَالَ أَبُو يُوسُف وَتُحَمَد يصلح ذلك للالزام وتستحق الألف بطلاقها حملا على الال أو 
يكون الْوَاو فيه بمَعْنى الْبَاء جار والمقتضي للمجاز قريئة الع فَإِنهُ مُعَاوضَة كما إذا قَالَ 
احم هدا الطّعَام وَلّك دِرْهم فَإِنَهُ يِسْتَحقّهُ بحمْله 

وَقَالَ أَبُو حنيفة قريئة الع لا تصلح ذَلِيلا للمعاوضة حى يحمل عَلَيْهَا إن الْمُعَاوضَة 


ليست بأصلية في الطّلاق بل هي عارضة فيه بخلاف قؤله امل كذًا وَلَّك دِرْهَم لان 
الْمُعَاوضَّة في الإجَارَة أَصْلِيّة وَإذا م تكن 
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قريئة الع صالخ لصرف اللَفظ عن حقيقته عمل الطّلاق عمله لِأَنَهُ جملّة تَامّة منجزة 
وكَانَت الْوَاو للْعَطْف 

هذا حَاصِل ما قروا به هَذِه الْمسَائْل وَفْرقُوا به بينها وَهْوَ مبِيَ على ما ذكرتا أن 
اسْتَعْمَال الْوَاو للْحَال على وجه التّجَوُز 

وأما أَصْحَابنَا فَقَالُوا إذا قَالَّت الْمَرأَة طلقني َلك على ألف فَطلقهًا مجيبا يَقع الطّلاق 
بائنا بالألف بخلاف ما إذا قَالَ أنت طَالِق وَعَلَيِك ألف فَإِنّهُ بقع رَجْعِيًا ولا يلْزمهًا 

ودا قَالَ فيهما أَيْضا أَصْحَاب مالك وأحمد رحمهم الله وَفِرقُوا بين الْمَسْألتَيْنِ بآن الذي 
يتعَلّق بِالْمَأَةٍ من الع الْيرَامِ الال فيحمل اللَفظ مِنْهَا على الالام عِنْد الطّلاق وَأما 
الح قله نرد بالطلاق قإذا لم يأْتِ بصيقة الْمُعاوصّة حمل گلامه على ما نرد به 
هدا إذا قَالَ أرذت بِقَوْلي وَعَلَيْكَ ألف الْإلْرَام ووافقته الْمَرْأَة على ذلك كَانَ خلعا 
ولزمها الألف على الْأَصّح من الْوَجْهَيْنِ عند أَصْحَابنَا وفرع عَلَيْهِ أنه إذا قَالَ بعك هَذَا 
ولي عَلَيِك گذا نوی البيع أنه ينعقد تفْرِبعا على اناده بالكتَابَة 

وَهَذَا إذا ل يتَقَدّم من المَراة طلب فإن قَالَت طَلقني دل فَقَالَ طلقتك وَعَلَيِكَ ألف 
صح ذَلِك ونزل تَقَدِم الاستيجاب منزلّة تام العقد 

وذكر صاحب التِّمّة أنه لو م يبق مِنْهَا طلب وشاع في العرف اسْبَغْمَال قله أن 
طَالِق ولي عَلَيّْك ألف في طلب الْعِوّض وإلزامه گان كما لّو قَالَ طَلقتبك على ألف 
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َالخَاصِل أن الجُمْلّة الحالية اغتبرت مُقَيَدَة حَيْتْ لا يعارضها تقاعد اللَّفْظ عن الالترام 
والمعاوضة وَكَذَا في العنق أنه إذا قَالَ انت حر وَعَلَيّْك ألف يقع العثق وَلَا شَيْء على 
القند إن قيل ما في الطّلاق وَيْمكن أن يكون ذلك تفريعا على أن الْوَاو هُنَا للعَطف 
ولا حمل على الخال إلا بدَلِيل أما إذا قال أد إل ألفا ونت حر وأعطيني ألفا وَأنت 
طَالق فَالّدِي يظهر من فَاعِدَةِ أَصحَابنَا أن الطّلاق وَالْعنتق يتقيدان بالاعطاء وَل يكون 


ذلك مُنجزا كما تقدم مثله عَن اخْنَفيّة وَتقدم تَؤْجيهه 

وَقد قال أَصّحَاببًا أَيْضا في الْعَالّة إِنَّه لا فرق بين أن ب قول إن رددت عبدي فلك كذَا 
ورده وَلَك گا في استخقاق الجعل عِند وجود ما علق عَلَيْهِ وَلّو قَالَ ألق متاعك في 
ري ضَّمَانه وَكَانَ الخال يَفْمَضِي جَوَازْ ذلك لخوف الْعَرق فَالْقَاهُ زمه ضمانه ولا 
يتَعبنَ الْوَاو هُنَا أن يكون للْحَال بل يجوز أن تكون عاطفة و وصح الِالْرّام لاله استدعى 
إنْلّاف مَا يعاوض عليه لعَرَض صّحِيح فَلَزِمَهُكُمَا لو قال اغْتِق عبدك على ألف في ذِمَّقي 
بخلاف ما لو قَالَ بغ مالك من فلان بحْمْسِيائَة وعلي حمُسمائة فَإنّهُ لا يلزمه شَيْء على 
اصح وَفِيه وجه اخْتَارَهُ بعض الْأصْحَاب أنه يصح لأن لَهُ غَرضا صّحِيحا في مُحَابَاة 
ا 


وقد تقدم في مسائل الترتيب عن أَصْحَابئًا هم قَالُوا إذا قَالَ لعَبْدِهِ إذا مت وَدخلت 


سم ع 


عو 2 


جحي اي سر e‏ رَد 
الدّخُول قبله وَهَدَا يَقْمَضِي أن گون الْوَاو للْحَال على وجه المجَاز وَإِلّا قَمَقَ گات 
مُشْتركة بين الجمع والخحال يَنْبَغِي التَوَقُف لاخْتِمّال أن يكون أَرَادَ الخال وَتَكون قد 
مقدرة قوفف حم يبن مُرَاده وله تَعَالَ أعلم 
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6 - فصل القسم الَالث من أَنْوَاع الْوَاو مَا ينتصب بغدها الْمَفْعُول مَعَه 


لمصاحبة مَعْمُول فعل إِمّا لفظا أو معنى لازما گان أو مُتَعَدِّيا مثل جنْت وزيدا واستوى 
لاء والخشبة ت 
وَالْوَاو هُنَا جَامعَة غير عاطفة وأصل مَا بِعْدهًا أن يكون مَعْطُوفَا وَلكنه عدل به إل 
النصب لما لحظ فيه من معن الْمَفْعُول به فَإذا قلت اسْتَوَى الاء والخشبة گان مَعْنَاه 
سَاوَى الاء الْحَشَبَةَ وَكَذَلِكَ جَاءَ البرد والطيالسة مَعْنَاهُ بالطيالسة 
ثم إن مستايله وع إلى حْمْسَة أنواع 

الأول ما يعن فيه العطف ولا يجوز غَيره كقؤلك كل رجل وضيعته قَلَا يجوز هتا النصب 
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لِأَنَهُ لا ناصب لَهُ و ما يطلب الفغل وَاَبَرَ هتا مُقَدّرِ مَعْنَاهُ مقترنان وو ذلك 
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وَحكي عَن الصَّيْمَرِيَ أنه جوز النصب في مثل هذا وحكموا عَلَيْهِ بالغلط وقد بين 
سِيبَوَيْهِ أنه لا يجوز النصب فيه 

الاين مَا يتَعَيّن فيه النصب مثل مشيت والساحل وَسَار زيد والجبل فلا يجوز غير 
النصب لأن الْجَبّل والساحل لا يشاركان في الْمَشي وَالسير فيتعذر الْخطف لفساد 
الْمَعْنى 

وعد بعضهم من هَذًَا الْمَعْنى فَوْهم اسْتَوَى الَاء والخشبة لِأن الْحَشَبَة 4 تكن معوجة حم 
تستوي فيتعذر القطف وَغَيره ا يأني بعد هذا 

ومن هذا التَوْع أَيْضا قول الشّاعِر أنشدةُ سِيبَوَيْهِ 

(فكونوا أَنّْم وبني أبيكم ... مَگان الكليتين من الطحال) 

أي مَعَ بني أبيكم لِأَنّهُ أمرهم بموافقة بني أببهم وَل تمر بني أبيهم بالدّخُولٍ مَعَهم في 
الأمر فَوَجَبَ نصبهم على الْمَفْعُول مَعَه وَلّو كَانُوا بني أببهم مأمورين لكانوا مرفوعين 
بلطف على الصّمير في كوثوا لِأَنّهُ مؤكد 
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بقوله اننم فَكَانَ بمُكن الْعطف فَلَمّا عدل عَنهُ مَعَ إِمْكَانهِ دل على أن الأمر لأولئك 
وحدهم فتعين النصب 

وَمِنْه نضا قول كب بن جعيل شَاعِر تغلب 

(فكنت وَإِيَّاهَا كحران ل يفق ... عن الَاء إِذْ لاقاه حم تقددا) 

يُريد أنه لا اجتمع مَعَ صاحبته اعتنقها وَل يزل ذلك حى هلك كالحران وَهْوَ العطشان 
الذِي لم يرو من الماء حَّ هلك وَالشّاهِد فيه نصب إِيَاهَا على الْمَفْغُول مَعَه ونا كان 
مُتَعَيّْا لقبح العَطف على الْمُضمر الْمَرُْوعَ مصلا من غير تأكيد 

وَالتَوْعَ الثَالِثْ ما يجوز فيه القطف والتصب لكن الْقطف أقوى مثل قَوْهم مَا أَنْت وزيد 
َمَا أَنْت وَالْمَخْر وقول الشّاعِر 

(وَمَا جرم وَمَا ذَّاك السويق ... ) 

إا ان الرَفع أجود لبعد الْعَامِل في اللّفْظ وَجَاز النصب لدلالّة الِاسْتَفْهَام على الْعَامِل 
والرابع ما يجوز فيه الْأَمْرَانِ وَالتصب هو الْأَقْوَى والعطف مَرْجُوح مثل مَالك 


)090/1( 


وزيدا وَمَا شأنك وعمرا وَكَدَلِكَ فت وزيدا فمن جوز الْعَطف على الْمُضمر الْمَجْرُور 
من غير إِعَادَة الحافض وعَلى المُضمر الْمَرْفوع مُتَصِلا من غير تأكيد جوزه هُنَا وَحسن 
النصب قبح ذلك وطلب الاسْتَفْهَام للفغل 

وَجوز ابْن أبي الزبيع أن تكون الْوَاو في مغل قَوْلك مالك وزيدا للْعَطف والتصب بغدمًا 
بإضمار الملابسة وعطفت الملابسة على احبر كأَلّك قلت ما كَانَ لَك وملابستك زيدا 
أو ما گان َك تلابس زيدا 

الخامس ما يكون فيه الْعطف والتصب على السوّاء مغل جَاءَ البرد والطيالسة لأن 
المَجيء يصح لكل واجد مِنْهُمَا 

وعد بعضهم مِنْهُ فَوْلُم اسْتَوَى الّاء والخشبة أن مُسَاوَاة كل مِنْهُمَا لأآخر على السوّاء 
فهو مثل اختصم زيد وَعَمْرو 

وقد ضبط ابن الخحَاجب الْأَفْسَام الْأَْبعَة الأول بآن الْفِغْل إِمَا أن يكون لفظا أو معنى 
وعَلى كل مِنْهُمَا إِمَا جوز القطف أو بنع فَإِن گان لفظا وجَاز 
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طف جار الْوَجْهَانِ مثل جفت أنا وزيدا يَْني وَإن كَانَ النصب أرجح وَإن لم جز 
الْعطف تعين النصب مثل جنْت وزيدا وَإِن كَانَ معنى وَجَاز العطف تعين ذَا مثل مَا لزيد 
وَعَمْرِو ولا تعين النصب مغل مالك وزيدا 

وسكت عَمّا اسْتَوَى فيه الْأَمْرَانٍ إِمّا لدُخُوله في القسم الأول مَعَ قطع التظر عَن 
لييح أو لأن جَواز كل من النصب والعطف إا يجيء عند إِرَادَة مَعْنَاهُ وَهُوَ ملف 
إن إذا قلت جَاءَ زيد وَعَمْرو لم يكن الْكلام مقتضيا سوى مجيئهما مَعَ قطر التظر عن 
كُوَهُمًا جَاءا مصطحبين أو مفترقين فإذا قلت وعمرا بالتصب ل يكن إل على أَكمَا 


وَالْمَفْصُود من النصب نِسْبّة الفغل إلى الأول مَعَ مصاحبته للَان وَلذَلِك قيل إن الْوَاو 
قال ابن بري الْوَاو الي مع الْمَفْعُول مَعَه ها فَائِدََانِ أحداهما أَعا لا تَفْمَضِي مُشَاركة 
الان للأولٍ في الْفِغْل مثل سار زيد والنيل وواو القطف تَقْمَضِي ذَلِك 

وَالتَان 5 تجمع بين الا مين في زمن واحد ولا كَذَّلِك واو العقطف قلت أما الْقَائْدَة 
الأولى فَإِهَا لا تعم جميع صور الْمَفْغُول مَعَهِ قَإن مثل اسْتَوَى الاء والخشبة وَجَاء البرد 


والطيالسة الْمُشَاركَة حَاصِلَّة لكل مِنْهُمَا في الفغل 
وَإِتما يخقص بذلك بعض الصور التي يتَعَيّن فيها النصب كما تقدم 
وَأما الثَانِيَة فكأن مُرّاده أن العاطفة لا تَقْتَضِى الْمَعيّة بوضعها وتدل عَلَيْهِ 
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بخلاف هَذِه وَإِلّا فالعاطفة لا يُنَافِ مدلوها المع بين الاسمين في زمن وَاجد 

وَذكر النيلي أن هذه الْوَاو ا شبه بالعاطفة من وجه وبمع من وجه وتخالفهما من وجه 
فشبهها بالعاطفة من حَيْتْ لا يجوز تَقْدِم الْمَفُْول مَعَه على الْفِغْل ما لا يتَقَدّم 
غوف على التغطوف عليه شبهها جع ل فيها من معى المصاحبة وعخالفتها لما 
من جهّة أن ما عدي بالعاطفة تابع لما قبله وَمَا بعد مَعَ مجرور وَمَا بعد هَذِه مَنْضصُوب 
قلت أما تَقْدِبَهَا على الفغل فَهُوَ مس فيها وني العاطفة أَيْضا إِذْ لا صح فَوْلك 
وَحَمْرو جلس زيد وقد تقدم أنه يجوز على وجه الضّرُورَة أو الشذوذ أن يتَقَدَمِ الْمَغْطُوف 
على الْمَعْطُوف عَلَيْه ا تقدم من الشُرُوط وَكَذَّلِكَ هتا قد جَاءَ تقدم مَا بعد وَاو 
المصاحبة على ما قبله كما تقدم من قَوْله 

(جمعت وفحشا غيبّة وغيمة) 

قإن ابن جني جعله مَفْعُولا مَعَه جوز عه على المصاحبة محتجا يَمَذَا الَْيْت وَغَيره 
خَالفه في ذلك 

وَذكر الشّيْخْ جمال الدّين بن مَالك في التسهيل هُنَا مَوَاضِع كثيرة ما يرجح فيه القطف 
ويترجح النصب على الْمَعِيّة أو على إِضْمَار فعل مُقَدَّر يَليق بالكلام وَلَيْسَ هذا وضع 
سط لأ يطول به الكلام والله ولي التَوْفِيق 
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7 - فصل الناصب للْمَفْعُول مَعَه 


اختلف التّحَاة في الناصب للْمَفْعُول مَعَه بعد الْوَاو على خَمْسَة أَفَوَال 
الأول مَذْهَب مِيبَوَيْهِ وَحُنَهُور الْمُحَقَقين أن َصبه بالعامل فيمًا قبله من الْفِغْل أو مَا في 
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مَغْنَاهُ بوساطة الْوَاو هي التي صححت ؤصول الفغل إل مَا بغدها كما في همرّة اللَفُل 
والتضعيف وَالْبَاء المعدية وَنَحُو ذلك 

واللّاني قول أي ا لسن الْأَخْمَس وَجْمَاعَة مَعَه أن الناصب فيه على الظَرْف إلأن الْوَاو 
قَائمَة مام مَعَ وَكَانَت مَعَ منتصبة على الظَزْف فَلَما وضعت الْوَاو موضعهًا فلم يكن 
إنْبَات الْإغْرَاب فيها كَانَ َلك فيمَا بغدهًا فانتصبت على الظَرْفيّة وَنظِيره جعلهم إل 
مگان غير گمَا في فَوْله تَعَالَ لو گان فيهمًا آلمة إلا الله لفسدتا] لاه كانت غير 
مَرْفُوعَة فَلَمّا وضعت إلا مَكَاتمًا ولا تصلح للرفع ازتفع ما بدا على ما كانت غير 
مُرْتفعة به وهو النَعْت ومثله قول الشاعِر 

(وكل أخ مُفارقة أَخُوهُ ... لعمر أبيك إلا الفرقدان) 
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وَالتقدير غير الفرقدين 

وَالْقَوْل اثالث قالّه الزّجاج أنه مَنْصُوب بفعل تَحْذُوف يدل عَلَيْهِ الباق قفي مثل 
اسْتَوَى الا والخشبة يقدر ولابس الْحَشَبَة وكَذَلِكَ في الْمقيّة قال أن الفغل لازم وَالْوَاو 
فلا يُقَال وزيدا قَمْت فيقدر بعد القطف فعل يَقْتَضِيهِ الكلام كمَا في الْأمئلة 

وَالرَابع وَهُوَ مَذْهَبٍ الْكُوفِيّين أنه مَنْصُوب على الخلاف لأ الاسْتوّاء مغلا مَنْسُوبٍ إلى 
الْحَشَبَةِ وكَانَ حَقه اسْتَوَى الَاء والخشبة بالرّفْع فَلَمّا خَالفه صّار التَقُدِير سَاوَى اء 
الْحَشَبَة وَالخلاف ينصب كما ينصب في الظَرْف إذا گان حبرا للمبتدأ أو ما الحجازية فَإن 
الأَصْل فيه أن يجر بالْبَاء فَلَمّا حالف الأضْل نصب 
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وَالخَامس قَالّه الجرْجَانَ أن الناصب لَه الاو وَحدهًا لأأن صِحَة الْگلام لما دارت مَعَ 
الْوَاو وجودا وعدما دلّ على أَنَا هئ العاملة كإلا في الِاسْتَثْنَاء 

وَهُوَ أَضْعَف هَذِه الْمذَّاهِب أما أولا فَإَِنّهُ منتقض بالتضعيف وجمزة التَفْل والتعدية لِأَن 
صِحة الگلام في النصب ذَائِرَة مَعَ هذه وَلَيْسَ شَيْء منها عَاملا وََانِيا فَلأَنَهُ و گاتت 
الوَاو عاملة لم يفتقر إلى وجود عامل قبلهًا ولاتصلت الضمائر بجا كُمَا تتصل بالحروف 


العاملة تخو لَك وَإِنّك وامتنع الانْفصّال في خو لو تركت الفصيل وأمه لرضعها وَأَيْضًا 
فالحروف لا يغمل شَيْء مِنْهَا حى يحص وَالْوَاو غير تة بل تدخل على الام 
وَالْفِغل 

وأما مَذْهَبٍ الْأَخْمَش قيرد عَلَيْهِ أن الْأَْمَاء المنتصبة هتا ليست ظروفا وَل تصلح مَعَه 
بالاتفاق فكيف تنتصب على الظَرْفِيّة وَآَيْضًا لو كان كَدَّلِك لجاز أن تقول كل رجل مَعَ 
ضيعته وَلَا يُقَال هَذًا إل بالرّفع لِأَنَهُ مَغْطُوف سد مسد 
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لبر وقد تقدم أن الصّيْمَرِيَ أجاز النصب فيه وَأَعُمْ غلطوه وَلقله ابن بزيزة عن ابن 
كيسان أَيِْضا 

وَأما قول الرّجاج فضعيف من جهّة أن تفدِير الْفغل لا يُصّار لَه إل عند الضّرُورَة ولا 
ضَرُورَة هتا وَقوله إن الْفِغل لا يغمل في مفعول بَينهمًا الْوَاو جَوَابه أن الْوَاو لما گان هُنا 
جا إرباط الاسم بالْفغْلٍ أثرت فيه من حَيْتُ الْمَغنى فا كنع أن يُؤثر فيه من جهّة اللّفْظ 
وَأَيْضًا فا في القطف ل تمنع الْعَمَل لأن الناصب في مثل ضربت زيدا وعمرا هُوَ الفغل 
بتوسط الْوَاو ها اقْتَضَاهُ الْمَعْنى فَكَذَّلِك هُتا 

وَأما مَذْكَب الكوفيين فينتقض بالْعَطْف الَّذِي فيه الْمُخَالفَة مثل قَامَ زيد لا عَمْرو ونظائر 
ذلك ما لم يقتض الخلاف فيه نصبا دل على أن الْمُحَالفة لا أثر ها وَأَيْضًا يزم من 
اعْتبَارهَا جَواز نصب الأول لِأَنهُ تالف لان إِذْ لو اغتبرنا الخلاف فَلَيْس مُحَالقَة الان 
لأأولٍ أولى بِالِاغَتِبَارٍ من عكسه 

وَوجه قول سِيبَوَيهِ رَحمَه الله بِأَنَهُ لا فرق بين تعديّة الْفغل بِالْبَاء أو بِالْوَاو إل أن حرف 
اجر عامل مُسْتقل وَالْوَاو لا تغمل بالاستقلال لعدم اختصاصها بعَمَل العمل الأول في 
الاسم الي بعد الْوَاو كما عمل في موضع اجار 
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وَالمَجْرُور وَلما خرجت الوَاو عن أَصلهًا بجعلها مقوية للعَمَل وموصلة لَهُ إلى مَا بعدهًا 
رمت طَريقة وَاجِدَة وَهَذَا شَأَُمْ فيمَا أَخْرجُوهُ عَن أصله وكما أن الْفِعْل اللّازِم إذا قوي 
رة عمل النصب وَالْعمَل لَيْسَ للهمزة بل للفِغل بتقوية الف إِيَاه فَكَذَلِك هتا وف 


حذفت مَعَ اختصارا وتوسعا وأقيمت الْوَاو مقامها لأا أخصر مِنْهَا وتوافقها في الْمَعْنى 
أن الجمع فيه معنى المصاحبة وان فِيها مَعْيانِ المع والعطف فَلَمّا خلع مِنْهَا معنى 
العطف بَقي الجمع كما أن الَْاءِ فِيهًا معنى الْعَطف والاتباع فإذا وَقعت في جَوَاب 
الشَرْط خلع مِنْهًا القطف وَبَقِي الاتباع 

إن قيل فلم لم ينجر ما بعد الْوَاو با كما ينجر بمع لأَمَّا هُنَا بمعناها وقائمة مقَامهًا 
فَجَوَابه أنه لما كان أَصْلها هتا العطف وَالْوَاو العاطفة لا تغمل إا يغمل فيمًا بغدها 
الْفغل الذي قبلها تركت هُنَا على أَضْلهًا 

وقد ذكر ابْن جني وَجَمَاعَة من أَئمّة الْعرَيّة أن الْمَفُغُول مَعَه إا جوز 
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حَيْث يصلح القطف فكل موضع لا يصلح فيه القطف لم جز فيه النصب على 
الْمَفْغُول مَعَه فا يصح قؤلك الْتَظَرْئُك وطلوع الشّمْس أي مَعَ طُلُوع الشّمْس لعدم 
صِحة القطف فيه 

هذا اكلام كَأَنَهُ في الْغَالِب وإ فقد تقدم قَؤْهُم سرت والجبل وَلَا يصح العَطف هنا 
وَهُوَ ينا يجب فيه النصب كما تقدم فَهَذِهِ الْقَاعَِدَة غير مطردة وقد نبه عَلَيْهَا ان خروف 
وَغَيره والله أعلم 


ل/199( 


8 - فصل النصب على الْمَفْغُول مَعَه قياسي أو سَمَاعي ومسائل أَخْرَى 


الذي ذهب إِلَيْهِ أكثر الْبصريين أن النصب في هذا الاب قياس على جرى نصب 
المصدر والظرف وَتَكْوهمًا لصحة مَعْنَاهُ وَصِحّة عامل النصب فيه وَكثْرَة تجيئه وَمِنْهُم من 
قصره على السماع وألا يُقَال مِنْهُ إلا مَا قالته الْعَرَبِ ها يتَضّمّن من وضع ارف في 
غير مؤضعه فَإن الْوَاو أَضْلَهَا العطف وَجعلهَا بمَغنى مَعَ اتساع لا سِيمَا والتصب بِغدهَا 
بالعامل الذي قبلا وكل ذلك خحرُوج عن القاس قيفكصر به على السماع 

وَحكى الامام أَبُو بكر الخفاف في شرح الجمل عن الْأَخْفَش أنه قوى هَذَا القؤل الان 
وَقَالَ إِنّهِ الأخوَط 
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الذي حكى ابن يعيش في شرح المفصل عن أبي الحسن يَعْني الْأَخفّش وأبي عَليّ 
الْفَارسِى اضما اختارا كونه مقيسا 

وَحكى أَبُو الْقَاسِم اللورقي عَنْهُمَا أَمَا ذَهَبا إلى أن ما جار أن يسْتغمل مَعْطُوفًا كانَ 
مقيسا وَمَا ۾ يصلح جعله مَعْطُوفًا فصر به على السماع لأن الْمجاز لا يُقَاس عَلَيْه 
وَقد تقدم أنه يصح قم سرت والجبل ومشيت والساحل ونه كلام صحيح مطرد 
َالظاهِر الْقيّاس في يع ذلك إلا مَا منع مِنْهُ مَانع مغل فوم كَانَت هند وعمرا ضاحكة 
إن نصب عَمْرو هُنَا على أنه مفعول مَعَه لا يصح لفساد الْمَعْنى في خبر كانَ 

وقد اختلفُوا في إِغْرَاب قَوْله تَعَالَ [فَأَحْمْعُوا أمركم] وَفِيه اث قراءات 

إِحْدَاهَا وَهِي المتواترة التي اتفق عَلَيْهَا الْقُرَّاء السبْعَة بقطع المرّة وكسر الْمِيم من أَجمَعوا 
من الاجماع وَنصب شركاءكم الذي اخْتَارَهُ أو علي لْمَارسِي وا محققون أن شركاءكم 
مَنْصُوب على أنه مفعول مَعَه وَالْوَاو بمَعنى مَعْ أي احْمَعُوا مَعَ شركائكم أمركم وَذَلِكَ لان 
القطف هُنَا مُتَعَذْر من جهة أن الاجماع إَِا يكون في الْمعَانٍ وَالجمع في الشرگاء وَمَا 
يتفرق وَجوز 
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بو عَليَ وَغَيره أَيْضا أن يكون هُتا فعل مُقَدَر ينقصب به الشرگاء وَيكون من باب 
عطف جملّة على جملّة تَقُدِيره فَأَحمْعُوا أمركم واجمعوا شركاءكم ويكون هَذًا الْمُقدر ثلاثيا 
ويكون ذلك من باب قله 

(يا لبت رَوجك قد عدا ... مُتَقَلَدَا سيا ورمحا) 

وقول الآخر 

(علفتها تبنا وَمَاء بارا ...( 

َفْدِيره مُتَقََدًا سَبْها ومعتقلا رمحا وعلفتها تبنا وسقيتها مَاء بَارِدًا أن اء لا يعلف 
ولکنه يسقى 
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رجح جماعَة الأول من جهة عدم التّفْدِير قَالَ ان بابشاذ وَلَيْسَ في الْقْرَآن مفعول مَعَه 
أكشف من هَذه الآيَة 

ورجح الْوَجْه الان َا روي من قِرَاءَة أي بن گب رَضِي الله عَهُ / فََحْمعُوا أمركم وَادعوا 
شركاءكم / 

ذهب بَعضهم إلى أن الْعَامِل في شركاءكم [أجمغوا] ) وَإِنْكَانَ لا يغمل في المتفرق 
ولكنه عمل فيه لمقاربة مَا بين جمعت وأجمعت) 

والوجهان الْأَوَلَانِ أقوى 

وَالنَاقِدة قرَاءة يَعْقُوب / فَاجْمعُوا أمركم وشركاؤكم / وَالْوَاو فبها عاطفة على الصّمير 
الْمَرُْوع في فأجْمعُوا وأغنى عن تأكيده توسيط الْمَفُُول يجوز أن يزتفع يفعل مُقَدَر مَغْتَاُ 
وليجمعه شركاؤكم وَلكِن الأول أقوى من جهّة عدم التُقُدِير 
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وَالَالَِة َوَاهَا الْأَصْمَعي عَن افع [فَأجْمعُوا أمركُم وشركاءكم] بوصل المرّة وفتح الْميم 
فعلى هَدَا يجوز أن يكون الشرگاء مَعْطُوفًا على ما قبله وَأن يكون مَفْعُولا مَعَه 

وَكَدَلِكَ قله تَعَال إفاستقم كما أمرت ومن تاب مَعَك) فَإنَّهُ جوز أن يكون مَفْعُولا مَعَه 
قيكون مَوضِع من نصبا بذلك رجتمل أن تكون الْوَاو عاطفة على الْمُضْمر في فعل 
الأمر وسد الْجَار وَالْمَجْرُور وَمَا انّصل به مسد التأكيد فيكون مَوضع من رفعا 

وَقّوله تَعَالى (وَالّدِين تبوؤوا الدّار وَالإعان من قبلهم] يمل أن يكون الإبجان مَفْعُولا 
مَعَه أي مَعَ الإيهان وَيخْتَمل أن يكون مَعْطُوًا على وجه التَجَوُر في الإيمَان فتصوره بصُورة 
المسكن الَّذِي يستقر فيه ويلجا إِلَيْهِ يجوز أن يكون مَنْصُوبًا بفعل مُقَدَر أي وَأَخْلصُوا 
الإعان 

وقد اختلفوا في أنه كل يجوز نصب الْمَفْغُول مَعَه في مَوضِع ل يعَقَدَّم فيه قبل الْوَاو عامل 
أصلا وَالجُمْهُور على أنه لا يصح ذلك باء على الْمُخْتَار فيمًا 
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تقدم أن الناصب لَهُ الفغل أو مَعْنَاهُ بواسطة الاو وإيصاها العَمَّل إِلَيْهِ وَمن قال إن الواو 
هي الناصبة كالجرجان يجوز تصبه حَيْتْ ل يتَقدّم عامل 


قال ابْن بزيزة وقد جَاءَ في صّحيح مُسلم قَوْله صلى الله عليه وَسلم (أنا وَكفْرَة الال 
أخوفني عَلَيْكم من قلته) وني حَدِيث عَائْشَّة رضي الله عَنْهَا (وَأنا وإياه في حاف واجد) 


قلت لا يزم أن يكون الحديث الأول بنصب كَثْرّة إل أن تكون الرَوَايّة مضبوطة كَذَلِك 
بخلاف قول عَائْشَة رضي الله عَنْهَا فإن الضّمير مُتَعَيّن للنصب 


)205/1( 


فيختمل أن يقدر فب فعل صح به الإغراب دل عي باق اكلام مغل كنت أنا وإياه 
ونو ذَلِك وَاللهِ تَعَالى أعلم 

وما يتخرّج من الْمسَائل الْفِقَهِيّة مَا إذا قَالَ إن دخلت الدَّار وزيدا قأنت طَلِق وَكَانَ 
لْمُمَكُلّم نحويا قإن الطّلاق إِنَا يقع بدخوها مَعَ زيد عا لا بول كل واجد مِنْهُمَا 
وحده وَإِن امجتمعًا فيها وم يدخلا حِيعًا فَفِيهَا احْتمَال ومجال لطر وَيَنْبَغي أن تغتير نيّته 
إن قصد منع كُوفمًا كَتَمِعَانِ فِيهَا حنث بذلك وَل فَمفْمَضى گلامه وَهُوَ يحتوي 
التَعْلِيقَ على المصاحبة في الدّخُول 

أما إذا لم يكن نحويا ولم يعرف مُقْتَضى هذا التركيت فالمرجع هتا إل نه كُمَا في نَظَائره 
وَالظَاهِر حئَئِذٍ ترب الْوْفُوع على اجْتمَاعهمَا فبها وَن لم يدخلا معا 

وَلّو حلف لا يَأكُل الخبز وَالْعتب قَالَ أَصْحَابنَا لا خث إلا إذا أكلهما مَعًا إل إذا نوى 
غير ذلك لأن الْوَاو العاطفة تمْعَل الجميع كالشيء الْوَاجد فَكَأَنَهُ قَالَ لا أكلهما فقؤم 
إل إذا نوى غير ذلك مُقْمَضَاهُ أنه نوى منع أكلهما مَعًا أنه يتَعَلّق الث به دون ما إذا 
أكل كل واجد مِنْهُمَا بمفرده 

وَهَذَّا يقوى عِنْدَمَا يكون احالف نحويا وقصد أن يكون الْوَاو بمَعنى مَعَ وَوَجهه ظاهر 
وَالظاهِر أن غير انحوي إذا قصد هَذًَا الْمَعْنى في هَذِه الصُورَة يغْتّبر ما نَوَاه لاف الي 
قبلها والله أعلم 
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9 - فصل 00 النؤع الرابع من أَقسَام اواو 


اواو التي ينتصب الفغل الْمُضَارعَ بغدهَا 


وَذَلِكَ على وَجْهَيْن 

الْوَجْه الأول في جَواب الْأَمر وَالدُعَاء وَالنَهْي وَالنَفي والاستفهام وَالْعرض والتحضيض 
وَالتمَيّ وراد ابن مالك وَغَيره التزجي أَيْضا وَبَعْضْهِمْ لا يعدها إل س فَيجِعَل الدّعَاء 
دَاخلا في الأمر والترجي في انمي والتحضيض دَاخلا في العرض والبسط على وجه 
الايضاح وقد ينتصب الْفِغْل بعد الْوَاو أَيْضا في غير هَذِه قلق با وَسَيأني في الْوَجْه 
الان إن شَاءَ الله تَعَالُ 

وذكر أَئِمّة العربة أن الْفِغْل ينتصب بعد الْوَاو في جَوَاب هَذِه الْأَمُور إذا كانت الْوَاو 
مَغنى الجمع وَلَيْسَ مُرادهم بذلك الجمع الذي يُرَاد في باب الْقطف من أن الْوَاو تشرك 
الان في معنى الأول وَلَكِن الْمَْصُود به معنى الِاجْتمَاع بين الْأَمربْنِ مَعَ قطع النظر عَن 
كل واجد مِنْهُمَا وتكون الْوَاو بمَغنى مَعَ فن گان مَا قبل الْوَاو طلبا أو مَا في مَعْنَاه 
فَالْمُرَاد بالوَاو أن يمع مَا قبلهًا مَعَ مَا بغدهَا ون گان نفيا أو مَا في مَعْنَاهُ فَالْمرَادِ ألا 
يمع مَا قبلها مَعَ مَا بغدها 
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وضبط ابْن عُصْفُور وَغَيره ذلك بأن يتَعدَّر القطف بالْوَاو لُحَالقَة لفغ الّذِي بدا 
للفغل الَّذِي قبلها في الْمَغنى وَهَذًَا يبي ببسط اَمِل على الْأَنْوَاع التي ذكربَاهَا 
فمثال الأمر فَوْلك زرن وأزورك بالتصب إذا أرذت لتجتمع الزيارتان مني ومنك قَالَ 
الشاعر 

(ققلت أدعي وأدعو إن أندى ... لصوت أن يادي داعيان) 

بنصب أَذْعُو لِأن مُرَاده ليجتمع الدعاءان وَالْبَيْتَ أنشدة سِِبَوَيْه وَعَرْاهُ إلى ربيعة بن 
جشم وقيل للأعشى وقيل لغيره ومعنى أندى أبعد صّوتا والنداء بعد الصّؤت 

ومثاله من الدُعَاء اللَّهُمّ ارزقني مالا وتوفقني لعمل ابر فيه أي اجْمَعْ لي بينهمَا وَهُوَ 
كالأمرسواء 

ولا فرق في الذّعَاء بين أن يكون بصيغة افْعَل أو بِالْفِعْلٍ الْمَاضِي أو الْمُضَارع إذا أريد 
به الذعَاء مثل غفر الله لزيد ويدخله اة إذا أريد الجمع ينما وَيَِذَا قَالَ ابن مَالك في 
التسهيل أو دُعَاء بفعل أصيل في َلك ليشمل الْقسمَْنٍ 

وَشرط ابن عُصْفُور ألا يكون الذُعَاء مناقضا مغل ليغفر الله لزيد ويقطع 
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يده قَالَ لن الأول دُعَاء لَه وَالنَانِ دْعَاء عَلَيْهِ فلم جز النصب 

ومتال اهي فَؤْهم لا تأكل السّمك وتشرب اللّن بنصب تشرب لأَنّك نهيته عن الجمع 
تينهمًا وله أن يفعل كل وَاجد على الْفِرَاده وَأن لا يفعل شَيْئا أصلا وَلّو أرذت النَّهْي عَن 
كل مِنْهُمَا بمفرده لعطفت وجزمت الان وَلّو رفعت تشرب لَكَانَ الاو واو الال 
ؤيكون الْمَعنى قَرِيبا من النصب لكن فيه قدر زائد عَن النصب لأن مُقْمَضى الخال 
لبس بالفعلين في آن ؤاجد وَالنَهْي عن الجممع إذا نصبت أعم من أن يكون تناوهما 
مَعَا أو يتعاقبا لحا في ذلك من الفساد وَالضّرّر وَمِنْه مَا أنشدة سِِبَوَيْهِ للأخطل 

(لا تنه عن خلق وَتَأْقَ مثله ... عار عَلَيِْك إذا فعلت عَظِيم) 

قَالَ سِيبَوَيْهِ فَلّو دخلت الْقَاء ها هُنَا لأفسدت الْمَعْى وَإِنا اراد لا يجمع النَهْي والاتيان 
وَذكر غَيره عَن الْأَصْمَعِي أنه قال لم أسمع هَذًا الْبَيْت إلا وَتأْتِ پإشگان الْيَاء 
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فعلى هَذِه الرَوَايَة يكون الْوَاو للْحَال وَتَفُدِيره وَأنت تأت مله أن وَاو الخال يطلب 
لدا احبر وَالمغتى في الرَوَايَتَيْنِ واجد فَهُوَ مثل قؤله تَعَالى [أتأمرون النّاس بير 
وتدسون أنفسكم] 

ولا يلرم على هذا قول الْمُعْتَرلّة إن اللي عن الْمُمكر إا حاطب به من هُوَ غير متلبس 
مَعْصِيّة وَكدَّلِكَ الأمر بالْمَعْرُوفٍ 

وَالنَهْي هُنَا عن الجمع بين النّهْي عَن الشَّيْء وإتيان مثله إِثَا هُوَ لبشاعة ذلك وَغلظ 
العتاب عَلَيْهِ لقيام الحجّة على ذلك الْقَاعِلٍ في كونه ينه عن الشَيْء ۾ هُوَ بات مثله 
ما قَالَ شُعَيْب عَلَيْهِ الصّلاة وَالْسَلام وما أريد أن أخالفكم إل ما أنماكم عَنه] لأن 
تمل أن لا يقدر مُبْتَدأْ على روايّة الرَفْع بل يكون ذلك على ما تقدم من الاكتقاء في 
الفغل الْمُضَارع الْمُثبت إذا وَقع حَالا بِالْوَاو وَحدهَا كما في الْبَيْت الْمُتَقَدَم 

(نجوت وأرهنهم مَالِكا ... ) 

لكنه شَاذ كَمَا تقدم فتقدير الْمُبْعَدَأْ أولى 


أو يخكمل إسكان الْيَاء على ضَرُورَة الشّغر مَعَ أن روَايّة النصب صّحيحة لنقل مِِبوَيْه 


ها وَهَذَا البَيْت نسبه أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سلا إلى أي 
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المتوؤكل الْكِتَان وَقَالَ جمَاعة إن الصّجيح نسبه إلى أبي الأسود الدولي واشمه ظَالم بن 
عفرو وَهُوَ من جملّة قصيدة لَهُ مَشْهُورَة أو 

(تلقى اللبيب محسدا لم يجترم ... عرض الرّجَال وَعرضه مثلوم) 

(حسدوا الْقَّى إِذْ لم ينالوا سّعْيه ... فالقوم أعدَاء لَه وخصوم) 

(كضرائر الْحَسْنَاء قُلْنَ لوجهها ... حسدا وبغيا إِلّه لذميم) 

(وإذا عتبت على الصّديق ولمته ... في مثل ما تأت فأنت مليم) 

(وابدأ بتفسك وانمها عن غيها ... فَإذا الْكَهّت عن نت حكيم) 
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(فهناك يسمع ما تقول ويقتدى ... بالْقؤل منك وينفع التغليم) 

(لا تنه عن خلق وَتَأْقَ مغله ... عار عَلَيْك إذا فعلت عَظِيم) 

(وإذا طلبت إلى كريم حَاجَة ... فلقاؤه وَيَكْفِيك وَالتََسْلِيم) 

(وَإِذا طلبت إلى لئيم حَاجّة ... فألح في رزق وأنت مديم) 

(والزم قبالة بابه وخبائه ... بأشد ما لزم الْعَرم غَرِم) 

(وَعَجبت للدنيا وحرقة أهلهًا ... والرزق فيهَا بينهم مقسوم) 

(م الْقَضى عجبي لعلمي أنه ... رزق مواف وقته مَعْلُوم) 

وَأما الي فقد مثله سِيبَوَيْهِ بقَوْهُمْ لا يسعني شَيْء ويعجز عَنْك وَيَقُول ذُرَيْد بن الصمّة 
(قتلت بعد الله خير لداته ... ذؤابا فلم أَفخَر بِذَاكَ وأجزعا) 

أي لم يجْتمع الفخر مَعَ الجزع ولا يختمع في شَيْء واجد أنه يسعني مَعَ أنه عاجز عَنْك 
وكثير من مسَائل نصب الْفِغْل بعد الْوَاو في هَذِه الْأَنْوَاع يجوز رَفعه على إرادة الْعطف أو 
القطع والاستثناف ولا يجوز شَيْء من ذلك هُنَا في 
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قَوْههُم لا يسعني شَيْء ويعجز عَنْك لِأَنّك إذا رفعت يكون التَقُدِير لا يسعني شَيْء ولا 
يعجز عَنْكَ شَيْء وَفَسَادِ هَذَا مَعْلُومِ وَأما على القطع والاستئناف فيكون التَقُدِير لا 
يسعني شَيْء وَهُوَ يعجز عَنْك وَهُوَ أَيْضا فَاسد لان معنى الْگلام لا يسعني شَيْء مَعْ أنه 
يعجز عَنك بل يسعنى ويسعك مَقْصُوده بيّان اما كالرَجل الْوَاجد 

قال سِيبَوَيْهِ معنا من يدشد هَذَا الْمَيْت وَهُوَ لكعب الغنوي 

(وَمَا أنا للشَيْء الذي لَيْسَ نافعي ... ويغضب مِنْهُ صَّاحبِي بقؤول) 

يَعْن بنصب يغضب فال وَالرَفْع أَيْضا جَائْز حسن كما قَالَ قيس بن زیر 

(فَلَا يدعني قومي صَرِيِحًا رة ... لَئْن كنت مقتولا ويسلم عَامر) 
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وقد اغترض المبرد وجمَاعَة كَِيرُونَ بعده على سِبَوَبهِ في تويز النصب في ويغضب في 
ليت الأول لِأَنّهُ صلة الَّذِي وَهُوَ مَغطُوف على موضع لَيْس فَالْوَجْه فيه الرَفع وَتَقُدِيره 
وما أنا للشَيْء الذي يغضب مِنْهُ صَاحبِي بقؤول قَالُوا وَالْمرَاد بالشَيْء القؤل وَإذا نصب 
يكون في حكم الْمَعْطُوف على الشَّيْء وَلَيْسَ الشَيْء بمصدر ظاهر فيسهل عطفه علي 
فيصير التّقْدِير وَمَا أنا للشَّيْء وَالْعَضَب بقؤول وَالْعَضَّب لَيْسَ بمقول ومن وجه قول 
سِيبوَيْهِ أول الشَّيْء هنا يمَغنى القَوْل وَهُوَ مصدر وَنصب الْفِعْل بعد الْوَاو في هَذِه الْأَنواع 
كلها تَقُدِير أن عند سِيبَوَيْهِ وامحققين گمَا سان تَقُدِيره إن شَاءَ الله تَعَالى وَأ وَالْفِغْل 
بتأويل المصدر قيكون قد عطف مصدرا على مصدر قيرد هُنَا شَيْء آخر وَهُوَ أن 
لنصب هتا إِعّا يكون بعد واو الجمع وقد أول الشَّيْء بمَعْنى القؤل وَالجمع بين الْقَضَب 
وَالْقَوْل هتا مَُعَذر لأن الْعَضَّب لا يُقَال 

فأجبت عن هَذَا بآن الْعَضّب وَأن ل يقل وَلَكِن هتا شَْء دوف هُوَ الذي يقع القَول 
عَلَيْهِ وَهُوَ سَبَب الْعَصّبٍ فحذف لدلالة اكلام عَلَْهِ وَتَفُديره وَمَا أنا للشَّئْء الّذِي لَيْس 
نافعي وللقول الذي يُوجب غضب صاحبِي بقؤول وَالِشَيْء هُنَا قول وَل شك أن في هذا 
لتيل تكلفا كثيرا فَالْوَجْه الرَفْع كما قَالَ الجَمَاعَة 

وقد اعتذر السيرافي عن سِِبَوَيْهِ أنه إا قدم النصب على الرَفْع في هَذَا الْبَيْت لله 
ِي يَقْمَضِيهِ الْبّاب فقصد إل ذكره لن النصب هُوَ الْمُخْمَار عند لِأَنّهُ م يُصَرح 
بذلك 
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وَأما الاسْتَفهام فمغل قؤلك هَل تاتيا وتحدثدا أي هَل يجتمع الْأَمْرَانٍ الإنيَان والخديث 
وَمِنْه قول الحطيئة أنُشدةُ سِيبَوَيْه 

(ألم أك جاركم ويكون بيني ... وَبَبْدَكُم الْمَوَدّةَ والإخاء) قال أَرَادَ ألم تمع لي الْجوّار 
والمودة وقصده يُؤكد الخَرْمَة ببنه وَبينهمْ والوسيلة لبهم 

ومتال العرض ألا تنزل عندنا ونكرمك أي يتمع منك ومنا الْأَمْرَانِ 

وَكذَلِكَ التحضيض مغل هلا أََيْتَنَا ونكرمك 

وَمَِال المي قؤلك ليتك تَرُورَا وتحدثنا أي لَيْت الْأَمريْنِ الزّيارَة والحِيث يَتَمِعَانِ مك 
وَمِنْه قله تَعَالَ (يا ليتنا نرد وَل نكذب بآيات رَبِنَا ونكون من الْمُؤْمنِينَ) على قِرَاءَة 
حر وَحَفْص عَن عَاصِم بنصب نكذب و 
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َون على أَنهم تمنوا الجمع بين هَذِه الْأَمُور وفيهًا أَيْضا قراءات آخر سَيَأْق ذكرهًا فيمَا 
بعد إن شَاءَ الله تَعَالَ 

وَأما قول وَرْقَاء بن كير الَْيْسِي 

(فشلت بيني يَوْمِ أضرب خَالِدا ... ومنعه مني الخَدِيد المظاهر) فَحَمله بتعضهم على 
الدعَاء وَالأَكْتَرُونَ حملوه على التّمَيّ أي ليتها شلت لأن الدّعَاء إِا يكون لأمر 
مسستأنف وَهَدَا تمنى لو گان مَا وقع على ما تنى فَهُوَ به أشبه وَالَذِي يظهر لي تزجيح 
گونه دُعَاء وَأنه مُتَعَلق بالمستقبل ومقصوده أنه إذا ضربه تُؤثر ضربته وَلا ينع لبس 
اليد من تأثيرها وأنه يَدْعُو على تفسه بالشلل إذا لم ثؤثر ضَربته وعلى ذلك يججيء 
النصب لقصده الجمع بين الشّيَْيْنِ وَالله أعلم 
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0 - فصل الناصب للفغل الْمُضَارع بعد الْوَاو 


ذهب الْرْمِي إلى أن الناصب للْفِعْل في هَذِه الْأَمْلّة كلها الوَاو تفسها لِأَنهُ َيْسَ هتاك 
غيركا وَالتَفدِير والاضمار على خلاف الال 

الي ذهب إِلَيْهِ اليل وسيبويه وَجْمْهُور أصحابمما أن النصب فيا بأن مقدرة بعد 
اواو وأن وَالفغل في تأويل المصدر وَذَلِكَ أن المصدر في مَوضِع رفع بالْعَطف على 
مصدر متوهم من الْفِغْل الَّذِي قبلهَا ولا ينتصب الْفِعْل بغدها إِلّا بِشَرْط أن يكون سالفا 
في الْمَغنى للْفِغْل الْمُتَقَدَمِ وَأن يكون الْوَاو بَعنى الجمع على الْوَجْه الْمُعَقَدَمِ فَحِيئئذٍ 
يصح تَقُدِير أن بعد الْوَاو قبل الفغل 

وَوجه هَذَا القؤل أن الْوَاو قد تبت ا العطف بالاتماق وحروف الْعَطف لا غص 
بالأسماء ولا بالأفعال بل هلي دَاخِلّة عَلَيْهِمَا وأصل عمل الخُرُوف إا هُوَ بالاختصاص 
فَوَجَب أن لا تغمل كبقيّة أخواتها وان يكون نصب الفغل 
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عرف من خُرُوف النصب فمُقدرا بغدهَا وَذَلِكَ الحَرَف هُوَ أن إِذْ لا يقدر شَيْء من 
نواصب الْفِعْل غَيره كُمَا في حى ولام ا خود ولام كي وَأَبْضًا لّو ات الْوَاو هي العاملة 
جخاز حول حرف العطف عَلَيْهَا كما يذخل على سَائِرِ النواصب وعلى وَاو القسم التي 
هِيّ عاملة وني امتتاع ذلك ليل على أا باقية على حاها من الْعطف وَأن النصب 
بغدهًا وَإن لم يكن ظاهرا 

وقول الرْمِي إن التَفَدِير والإضمار على خلاف الأضْل مُسلم وَلكِن مُفكضى الأضْل 
يعدل عن عند مقارض راجح ْنَع منْهُ وعندما يقوم ليل على الخلاف وقد تبين 
إبةطال عمل الاو هُنَا فتعين اليُجُوع إل مُقَدَر ووجدتا أن يقدر بعد اللامين فَكَدَّلِك 
هنا 

وَذهب الْكُوفِيُونَ ومن تَبعَهُمْ من البغداديين إلى أن النصب في هذه الْأَمَككن باللّافٍ 
ويسمونه الصّرْف وَتسّمى هذه الْوَاو عِنْدهم واو الصَّرْف وَذَلِكَ أن معنى الان لما گان 
الفا لِمَغنى الأول قإن الاين وَاجب والأول غير اجب خُولِفَ بينهما في الْإغْراب 
فصرف إِغَرَاب الثاني عن إِغْرَاب الأول فنصب الان على الخلاف 

وقد تقدم مثله في الْمَفْعُول مَعّه وَبينا هُنَاكَ أن الخلاف لا يَقْتَضِي إعرابا وَلّو گان كَذَلِكْ 
لاطرد وانتصب ما بعد لا العاطفة وَلّكن العاطفة وَغَيرهمًا لما في ذلك من الخلاف وكون 
االمخالفة هُنَا شرطا لا يزم أن تكون هي العاملة وَإذا أمكن تَفدير العمل مَعَ الجري 


على القواعد فهو أولى من تقعيد فَاعِدَة في عامل لا يقوم ليل على إعماله ولا يطرد في 
جميع محاله وَدَلِكَ ظاهر وَباللَهِ تَعَالَ التَؤْفِيق 
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1 - فصل إِضْمَار أن وجوبا وجوازا بعد وَاو الْمَعِيّة 


لا يجوز إِظَهَار أن في شَيْء من هَذِه الْمَوَاضِع بالِاتَاقٍ وَإِعا يجوز َلك في الْوَجْه الان 
من وَجْهِي نصب الْفِعْل الْمُضَارع بعد الْوَاو وَهُوَ مَا إذا عطف فعل على اسْم ملفوظ به 
فلا يمكن ذلك ل فيه من الْمُخَالقَة وَلِأن الْمَقْصُود بِالْوَاو الجمع بين الشّيِْئَيْنِ لا جرد 
العطف كما تقدم في تِلّكَ الْمَوّاضع فينتصب الْفِغْل بإضمار أن ليدسبك بذلك مصدر 
يصح عطفه على الاسم المصدر الملفوظ به گقؤل مَيْسُونُ بت بَخْدَل الْكلَييّة وَكَانَت 
تحت مُعَاوية رضي الله عَهُ قدخل عليه يما وهي تقول 

(للبس عباءة وتقر عَيّني ... أحب إل من لبس الشفوف) 
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إن النصب هُنَا بإضمار أن كما تقدم وَلّو قَالَّت وَأن تقر عَيْي لجاز لتقدم المصدر أولا 
وان وَالْفِعْل في تأويل المصدر قلا بودي لك إلى بشاعة في اللّفْظ بخلاف ما تقدم إِذ 
الفغل الأول هناك مؤول بِالْمَصْدَرٍ ولا كن سبكه فيه 

والمعني من الْبَيْت إن لبس الخشن من الملبوس مَعَ قَُّة العين أحب إل من لبس 
الشفوف وَهُوَ الرقيقَ من الملبوس فالتفضيل إن هو هما مُمْتمعين على لبس الشفوف 
ولو انْمَرد أحدهمًا لبطل الْمَعْن اراد فَلَمَّا گان الْمَعنى ضم تقر عَيّني إلى لبس عباءة 
اضطر إلى إِضْمَار أن وَالتصب با 

ومثله قول الآخر 

(لقد گان في حول ثواء ثويته ... تقضي لبانات ويسأم سائم) 

على رِوَايّة من يروي ويسأم مَنِصُوبًا 

وَِنْه قول الْأخر 

اّلا رجال من رزام أعزة ... وآل سبيع أو أسوءك علقما) 
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َكأَنّهُ قَالَ أو إساءتك علقما وَل فرق بين الْوَاو وأو في مثل هَدًّا 

وين يلحق بتَذَا الاب وينتصب الفغل فيه بعد الْوَاو بتفدِير أن وَإن لم يكن من الأنْوَاع 
الْمُتَقَدَم ذكرهًا ما إذا وقع الْفِعْلٍ بعد الْوَاو بين مجزومي أَدَاة شَرط أو بعدهمًا ووقصد 
بالْوَاو الجمع مغل إن تزرنن وتحدثني أكرمك وَإِن تزرن أطعمك وأكسوك لأن مَقْصُوده 
في الأول تزتيب الإكرام على الجمع بين الرَيَارَة والحييث وفي الان الجمع في الجرَاء بين 
الإطعَام وَالْكِسْوَة فَلَمّا ات الْوَاو بمَعنى مَعَ انتصب الْفِعْل بِعْدمًا على الْوَجْه الْمُعَقَدَم 
وَكَذَلِكَ إذا وقع الْفِغْل الْمُضَارع مَعْطُوًا بعد الحضر بإنها مغل إا هي ضَرْبَة في الأسد 
وتحطم طهر أن الود المع تين الطزقة وحطم طهر َه ل ذكرقا ليع 
جال الذين بن مالك رَحمّه الله في كتابه التسهيل وَجعلهًا قياسية وَاللّه أعلم 
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2 - فصل في مَوَاضِع من الْقُرْآن يتَخَرّجٍ إعرابما على ما تحن فيه 


1 - قَمِنْهَا قَوْلهِ تَعَالَ ولا تلبسوا الحق بِالْبَاطِلٍ وتكتموا الحق وَأَنْكُم تعلمُونَ] 

قال سِيبَوَيْهِ في كتابه إن شنت جعلت [وتكتموا] على النّهْي وَإِن شنت جعلته على 
الْوَاو 

فذكر احْبِمَالَينِ في الآية أحدهمًا أن تكون الْوَاو عاطفة و إتكتموا] مَجْرُومًا بالنَهْي ورجح 
هذا الرْجَاَ وَعيره من جهة أن النَهْي عَن كل وَاجِد مِنْهُمَا على جدته لا عن الجمع 
الاين أن تكون الْوَاو جَامعَة و (تكتموا] مَنْصُوبًا على ما تقدم ؤيكون النَْي عن 
الجمع بينهما مغل لا تأكل السّمك وتشرب اللبن وَاغترض عليه أنه يزم مِنْهُ أن 
لايكون كل وَاجِد مِنْهُمَا مَنْهِيّا عَنَهُ بمفرده 

وأجبت بان هَذًا إا يزم أن لو لم يكن تي عن إلا في هذه الآية بل ذلك علوم من 
دل أخر غير هَذِه الآيّه ومن رجح هذا الْوَجْه استأنس فيه بقوله تَعَالَ [وَأَنثُم تعلمُون] 
كَأنَهُ قال لا يجتمع منكم لبس وكتمان مَعَ علمكم بُحَقِيقَة الخال وَذَلِكَ أقوى في الشناعة 
لھم لأهم إا نموا عن شَْء كَانُوا 
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يتعاطونه ويكثرون مِنْهُ وَل شكَ أن جمعهم للبس والكتمان مَعَ العلم أُشد في الشناعة 
لا يزم من ذلك ألا يكون كل وَاجد مِنْهُمَا مَنْهِيَا عَنهُ على جدته بل ذلك في آيّات 
وَمثل هَذِه الاي أَيْضا قله تَعَالَ ولا تاوا أَموَالكُم بَيْكُم بالْبَاطِلٍ وتدلوا با إل 
الحَكام] لَه يمل في قؤله (وتدلوا] أن يكون تَجْرُومًا وَأن يكون مَنْصُوبَا كُمَا ذكر في 
(وتكتموا الحق] وَيُقَوِي مَعَه الجمع أَيْضا قؤله انتم تعلمُونَ] كُمَا تقدم 

2 - وَمِنْهَا قؤله تَعَالَ (وَبا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) وَالْقِرَاءَة 
المتواترة فيا [ويعلم الصابرين] بالتصب على هَذًا الاب أي ولا تمع في علم الله 
تَعَالَ الجاهدون والصابرون وعلم الله تَعَالَ قديم مُتَعَلق بجميع المعلومات في الْأَرَل وَلكِن 
مَعْنَاهُ وما يجتمع في علم الله جهادكم وصبركم بارزا في الخارج 

وَقَرَاً ا لسن [ويعلم] بكشْر الْميم مَعْطُوفًا على إيعلم] الأول قيكون تَجْرُومَا بذلك 
وَقَرَا غيره برَفْع / يعلم الصابرين / على القطع والاستئناف أي وَهُوَ يعلم الصابرين 
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3 - وَمِنْهَا قَوْلهِ تَعالَ یا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات رَبنَا ونكون من الْمُؤْمِينَ) وفيهًا 
ثلاث قراءات إِحْدَاهًا قِرَاءَة رة وَحَفْص عن عاصم وعبد الله بن أبي اسحاق بنصب 
نكذب ونكون وَتُكون الْوَاو فيهمًا من هَذَا الاب لوقوعها بعد التَمَقْ أي يا ليتنا كمع 
لنا الرّد وعدم التَكذِيب والكون من الْمُؤْمنِينَ فيكونون قد تمنوا الجمع بين هذه الأمُور 
وَالتَاقْدَة قِرَاءَة ان عَامر بِرَفْع نكذب ونصب تكون أما رفع نكذب فعلى الِاسْتَثْئاف 
أي وَنحن لا نكذب ولا يخرج بذلك عن الدّحُول في حير التّمَيْ وَأما نصب ونكون 
فعلى ما تقدم وَإرَادَة المع بینه وبين مَا قبله 

والالئة قراءة الباق برفعهما جَيعًا وله وَجْهَان أَسَارَ هما سِبوَيْهِ أحدهما تيار 
عِيسَى بن عمر أنه على القطف قيكون الجمع داجلا في 


(224/1) 


المي وَعطف الفعلان لعدم قصد إِرَادَة الجمع بل تمنوا كل وَاجد على جدته وَتَانِيهمَا 
أن ذلك على القطع والاستئناف ويكون الَّذِي تنوه الرد فَقَط م أخبروا عن أنفسهم 
غم إذا ردوا يكون هَذَا حَاهم وَيَِذَا كذبمح الله تَعَال في الآيَة بغدها والتكذيب إا يكون 
وَمِنْهَا فَوله تَعَال أو يوبقهن بَا كسبوا ويعف عَن كثير ويعلم الّذين يجادلون في آياتتا ما 
هم من محيص] 

وني يعلم قراءتان متواترتان إِحُدَاهمًا بالرَفْع وَهِي قِرَاءَة تافع وَابْن عامر وَالتَايِدَة 


0 


بالتصب وهي قَرَاءَة البَاقِينَ 
وَُرِىَ شاذا بسر الْمِيم على أن يكون مَعْطُوًا على المجزومات قبله وحركت الْمِيم 
بالگشر لالتقاء الساكنين حكى هَذِه الْقرَاءَة أَبُو الْبَقَاءِ وَغَيره 

ووجه قِرَاءَة الرَفْع أنه على الِاسْتثْئَاف ولا يكون داخلا في جَوَاب الشَّرْط 

وأما النصب فقد قَالَ أَبُو عبيد الْقَاسِم بن سَّلام هُوَ على الصّرْف كما في 
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قؤلە تَعَالى ولا يعلم الله انين جاهدوا منگم ويعلم الصابرين1 لأن الْمَقْصُود الجمع 
بين الشَّيَْينِ وَاْتراض التحاس على ذلك بأن (ويعلم الصابرين) وقعت الْوَاو بعد النَفي 
وهنا لم يتَقَدّم نفي قيكون هَذَا جَوَابا لَه 

وَالّذِي فَالَه أَبُو عبيد ل يرد به أن هَذِه الآية مثل تِلْكَ من كل وجه بل الْمَفُصُود أن 
نصب الْفِعْل بعد الْوَاو بإضمار أن لم گان اراد الجمع بين الشَبَْيْنِ لا كل وَاجد مِنْهُمَا 
والمقتضي لذَلِك مَعَ إِرَادَة الجمع وفوعه بعد فعل الشَّرْط وَالخَرَاءِ امجزومين به ون گان 
لزَعَخْشَرِيَ قد ضعف ذلك وجعله ُو قَوْله 

(وألحق بالحجاز فأستريجا ... ) 

مما هو شَاذ لا يقاس عَلَيْ 

وَلَيْسَ هَذَا كما زعم بل النصب بعد الْوَاو بإضمار أن بعد مجزومي الشّرْط 
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أو بَنهِمَا مَعْرُوف مَشْهُور كمَا تقدم عن ابن مَالك وقد اشد لأعشى في بَيْتَيْنِ لَهُ مَا 
عطف بالْوَاو هذا الْمَعْنى 

(وَمن يغترب عن قومه لا يزل یری ... ) 

وضبطوه بنصب تدفن مَعَ أنه لا ضَرُورَة إِلَيْهِ لإمگان الرَفْع فيه وَإِعّا عدل إلى النصب 
لإرادة الْمَْنى 

وأنشدوا أَيْضا 

(قإن يهلك أَبُو قابُوس يهلك ... ربيع الاس والبلد الخرام) 
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(ونأخذ بعده بذناب عَيّْش ... أجب الظّهر لَيْسَ لَهُ سَنَام) 

وَهَذَا هُوَ الذي اخْتَارَهُ في الْآيَة الرّجاج وَأَبُو علي القارسي ومكي والحققون وتقديرها 
على هذه الْقرَاءَة إن يَشَأْ يسكن الرَياح فتقف السفن أو إن يَشَأ يعصف الرّيح فيغرقها 
وينج قوما بطريق العفو عَنْهُم وَحِئَئِذٍ يعلم الّدين يجادلون في آيَاتنَا ما َم من حيص 
فاجزاء مُمَضّمَن شَبْتَيْنِ بطريق الجمع الأول أحد شَيْئينِ من التغريق وَالْعَفو أو مجموعهما 
الئان علم الجادلين في آیات الله أنه لا حيص مم وَيكون كل ذلك داخلا في حيّر 
الشرط 

وَقَائِدَته في العفو بان أنه إا يفعل ذلك بمشيئته وإرادته لا باشتخقاق عَلَيْهِ سُبْحَائَه 
وَتَعَال وَأما الْمَوْصُول وصلته بعد [وَيعلم] فَإن جعل قاعلا ل إيعلم1 سهل دُخُوله في 
حيّر الشّرْط وَإِن قدر مَفْعُولا فَالْمعْنى يُعلمهُ واقعا كما في قله تَعَالى إلا لنعلم من يتبع 
الرَسُول ممن يَنَقَلِبٍ على عَقِبَيِْ] وگونه قاعلا أقوى في الْإغْرَاب وأخلص من الإشكال 
وتكون الْجُمْلّة المنفية من فَوْله تَعَالَ (ِمَا م من محيص) سدت مسد مفعولي علمت 
وَاللّه أعلم 

5 - وَمنْهَا قؤله تَعَالَ إأَمَوُلَاءٍ الذي أَفْسمُوا بالله جهد أَبَْانهم] الآية 
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وفيا ثلاث قراءات إِحْدَاهَا قِرَاءَة افع وان كثير وان عَامر يَقُول عبر وَاو القطف 
وبرفع اللّام وهي كَذَلِك في مصاحف أهل مَكة وَالْمَديئَة والشَام 

َاَانٍ َة قِرَاءَة عَاصِم وَحَمْرَة وَالْكسَائِيَ بالاو رفع الفغل 

وَالثَالئَة قرَاءَة أبي عَمْرو بالْوَاو أَيْضا لكن بنصب يَقُول 

فأما الأولى فذكر جماعَة من الْأَئْمّة أن الْعطف هتا وَتركه سيان لأن الْعطف هتا لم يقتض 
تشريكا في الإغْراب وتا هُوَ من عطف الجمل بَعْضْهًا على بعض وني الَنيَةَ ضمير يعود 
إلى الأول وشبهوا ذلك بقوله تعاى إثلاة رابعهم كلبهم) وَكدَلِكَ في التي بغدها ثم قَالَ 
في الثَالئَة (وَيَقُولُونَ سَبْعَة وثامنهم كلبهم] قَالُوا فَلَمَا كان في الْجُمْلّة اتانيه ذكر مَا تقدم 
اسْتغنى عن الْوَاو ولو جيءَ با لكان حسنا أَيْضا 

وني هَذَا نظر من وَجْهَيّن أحدهمًا ما تقدم في الْوَاو العاطفة من مَوّاضع الْوَضْل والفصل 
وَأن لكل مقام مقًالا يَنْصّهُ على مَا تَفْتضيه قَوَاعِد الفصاحة 


(229/1) 


وَتَانِِهِمَا مَا تقدم أَيْضا أن دُخُول الْوَاو في قله (وثامنهم كلبهم] لَيْسَ على حد عدم 
دُحُوهَا في الأوليين بل جيء با لزيادة فَائِدَة كُمَا تقدم 

فالأولى أن يكون حذف الْوَاو هُنَا من غير هَذِه الآية لِمَغْنى غير الْمَْنى الْمُقَْضِي لاثباتها 
وُو مَا ذكره صّاحب الكشَّاف وَغَيره أنه على جَوَابٍ قائل يَقُول فَمَادَا يَقُول الْمُؤْمِنُونَ 
جِيتَئِذٍ فقيل [وَيَقُول الّذين آمنُوا أَمَؤْلَاءٍ الّذين أَفْسمُوا] وَذَلِكَ إِمَا على أن الْمُؤْمِنينَ 
يَقُوله تعضهم لبّعض تَعَجبا من حالم واغتباطا جا من الله عَلَيْهم وَِمّا أن يقولوه لليَهُود 
لأغم حلفوا هم بالمعاضدة والنصرة كما حكى الله عَنْهُم (وَإِن قوتلتم لتنصرنكم] 

َال ان عَطِيّة َمل أن تكون الآية جكاية لقؤل المُْمِينَ في وقت قول الدين في 
ُلُوهم مرض (نخشى أن تصيبنا دَائرَة] إل آخره يَعْني قيحسن حذف الْوَاو لن امقام 
َأما على إِنْبَات الْوَاو ورفع يَقُول فوجهه ظاهر لِأَنّهُ مَغطُوف على قول الّذين في قُلُوهم 
مرض من باب عطف الجمل بَعْضْهًا على بعض كما اشرت إَِيْهِ ولا يكون ذَلِكِ جوَابا 
عن سُؤال ولا جكاية لقَوْل الْمُؤْمِنِينَ 

وَاخْتلفُوا في تؤْجيه قِرَاءَة أي عَمْرو وَمن نصب يَقُول مَعَ الْوَاو فذكر أَبُو 
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عي القاروي E‏ بكرن عننا على E‏ حلا على الملى دون 
اللّفْظ لن معنى عسى الله أن 5 وَعَسَى أن 5 الله وَاجِد وَالتَقَدِير عسى أن أت الله 
انح وَآن يَقُول الّدين آمنُوا ويكون ذلك كَمَوْلِهِ تَعَالى ولا أخرتني إلى أجل قريب 
فأصدق وأكن من الصّالجِين] على قرَاءَة من جزم وأكن لِأَنّهُ لما گان الْمَْنى أخرن إل 
أجل قريب أصدق لما يَقْضِيهِ التحضيض من معن الْأمر حمل أكن على ازم الَذِي 
َفْمَضِيهِ الْمَعْنى في قؤله (قأصدق] وَإِّا حمل على الْمَعْنى دون اللَفظ لا في الحمل على 
لظ من الامتتاع من جهّة أنه لا يصح عسى الله أن يأ وَعَسَى الله أن يَقُول الّدِين 
آمنُوا كُمَا لا يّصح عَسى زيد أن يقوم عَمْرو 

وَالقَّانٍ أن يكون فَوْله (أن بان بالْمَنْح] بدلا من اسم الله عز وجل گمَا في قله تَعَالُ 
وما أنسانيه إل الشَيْطَان أن أذكرة] نم عطف وَيَقُول على أن يأ فيكون التفُدِير 
ق أن 5 وَأن يَقُول الّدين آمنوا ويكون داخلا في اسم عَسى وَاسْتغنی عَن حبرا بها 
تضمنه اسمهًا من الحدث 

وذکر غَيره وَجها الغا وَهُوَ أن يكون مَعْطُوفًا على لفظ بأ وَهُوَ خبر عَسى ويقدر في 
الْمَغْطُوف ضمير خَحْذُوف تَقْدِيره وَيَقُول الّدين آمنُوا به 

وأما الرّعَدْشَرِيَ فلم يقدر شَيْئا من ذلك بل أطلق القؤل بأنّهُ عطف على (أن يأ 
وَذكر التحاس وَجها زابعا وَهُوَ أن يكون مَعْطُوفًا على الْمَنْح لِأن مَعْنَاهُ بآ يفتح فأضمر 
أن قبل يَقُول فيكون تصبه من باب مَا تحن فيه على حد قَوْهم 

(للبس عباءة وتقر عَيني ... ) 

ويكون الْمَفْصُود هُوَ الْمَجْمُوع 
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وَاخْمَارَ ابن الاب وجها حََامِسًا لا تكلّف فيه وَهُوَ أن يكون مَعْطُوفًا على قَوْله 
(فيصبحوا] لأن قله (فيصبحوا] مَنْصُوب بِالْمَاءٍ في جَوَاب الترجي بعسى قال أَبُو 
شامة وَهَذَا وجه للنصب ظاهر لا تعسف فيه وم أر أحدا ذكره غير الشَّيْخْ أي عمر 
قلت قد ذكره ابن عَطِيّة في تَفْسِيره لكنه قَالَ فيه نظر وَل يبين من أي جهة وَالظاهِر أنه 
أرجح هَذِه الْوْجُوه ونكته مَا قالّه بو جَعْفر التحاس من النصب على الصّرْف والله تَعَالٌ 
أعلم 
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3 - فصل الْمَعْنى الخامع لأنواع الْوَاو 


هَذِه الأنْواع الأرْبعَة التي تقدّمت في الْوَاو ترجع كلها إلى معنى جامع شملها وَهُوَ مُطلق 
الجمع فقد تقدم أنه لا يَنْقَكَ عَنهُ واو الخال وَهُوَ في الثَلانّة الأحر ظاهر بخلاف ما أت 
من واو القسم فَإِنَهُ لا جامع بَينهَا وبين هذه الأنْواع من جهّة المَعْنى 

وقد تقدم عَن اخْتَفِيّة أن الْوَاو حَقيقة في القطف ماز في الخال فيخكمل أن يطردوا هَذِه 
الحقيقة في واو الْمَفْعُول مَعَه وواو الصّرْف لأن معنى الجمع فيهمًا ظاهر وَيخْتَمل أن لا 
يطردوا ذلك فيهمًا وَمُفْمَضى كلام فخر الدّين بن الْتطِيب أن الْوَاو مُشْترَكُة بين الْعطف 
وا ال كُمَا تقدم وَهَذَا ظاهر كلام أَئمّة الْعرَيّة وَلقَائْل أن يَقُول بِأَعا في هَذِه الْأَنوَاع 
الْأَْبَعَة متواطنة بالاشتراك الْمَعْنَوِيَ لؤْجُود معنى جامع بين الكل يشملها وَيُوجد في كل 
وَاجد مِنْهَا وَهْوَ الجمع المُطلق وبمتاز كل قسم مِنْهَا بعوارض تخصه فَهِيَ مُشتركة بِالَسْبَةٍ 
إل ذلك الْمَعْنى الْكُلَي الذي يشملها فتكون متواطئة كالانسان بِالنّسْبَةِ إلى الانسانية 
التي ُوجد في كل قرد من أَفرَاده وهي بِالِسْبَةٍ إلى مُطلق الجمع وَالُقسم يا مُشتركة 
اشتراكا لفظيا لعدم الْمَعْنى الْجَامِع الذي يشترك بينهمًا وني 
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هذا تقليل للاشتراك اللّفْظِيَ الِّي هُوَ على خلاف الْأَضل والتواطؤ خير مِنْه 

وَهَذِهِ هي الطّريق التي سلكها الْآمِدِيّ في لفظ الأمر بِالتَسْبَةِ إلى القؤل الْمَخْصُوص 
والشأن وَالصّفة وَالْفِغْل فَجعله متواطنا بَينها بحسب الْمَعْنى الْكُلَي الْمُشترك بَينَهَا وَإن 
گان ابْن الحاجب اغترض عَلَيْهِ چا هو مَعْرُوف في كتابه 

وَامْجُوَابِ عَنُ غير عسبر وقد ذكرته في بعض الْمَوَاضِع وَلَيْسَ َلك يا تحن فيه حَقٌ 
نطيل الْكَلَام به وَيَنّب على هذا أن اسْتعْمَال الْوَاو في أحد هَذِه الْأَنْوَاع الْأَرْبعَة التي 
تقدّمت لَيْسَ اسْتعْمَالا للفظ في مجازه ولا في مُشترك لَفْظِي حى يتَوَقّف على الْقَرِيَة 
المخصصة لذَّلِك الْمَعْنى اراد بل في حقيقتة كإطلاق اليوَان على الْإِنْسَانَ وَالفرس 
وَغَيرهمًا من سَائِر الْأَصْنَاف لوْجُود الحيوانية في الجْميع وَإِن كَانَ كل نوع مِنْهَا يرد 


بخنواص تميزه عن غيره وَذَلِكَ أولى من الاشتراك اللَفْظِيَ ومن المجاز قإن كلا مِنْهُمَا على 
خلاف الأضّل والله سُبْحَانَهُ أعلم 


)234/1( 


4 - فصل النَّوْعَ اخامس من أَقسَام الْوَاو 
اواو التي للقسم 


والقسم اسْم أقيم مقام المصدر وكثر استغْماله فيه وَالْفِغْل أقسم ومصدره اقيق 
الإقسام وَالَّذِي ذكره كثير من أَئِمّة اللّعَة أن القسم مَأَحُوذ من امان الْقسَامَة وَهِي التي 
يحلف بما في القغل ثم إِلّه قيل لكل بين قسم وَهَذًا فيه نظر من وَجْهَيْن 

أحدهمًا أن أصل الْقسَامَة مبدؤه من فعل أبى طالب بِسَبَّب الأجير الَذِي 


)235/1( 


قتل من فُرَيْش كما صح ذلك في صّجيح البُخَارِيَ أَهًا أول قسَامَة كانت في الجَاهِلِيّة 
وَكَانَ ذلك قبل اة يرَصن غير كبير وَإطلاق القسم على اليَمِين گان مَْرُوفا عند 
الْعَرَب قبل ذلك على مَا هُوَ مَوْجُود في أخبارهم وأشعارهم فَكَانَ الأولى أن يكون 
اشتقاق لفظ الْقِسَامَة من القسم الَّذِي هُوَ الْيَمين الْمُطلقَة 

وَاللّان أنه يأل جِيئئذٍ عَن أي معنى اشتق مِنْهُ لفظ الْقسَامَة فمهما كَانَ مأخوذا مِنْهُ 
يُقَال مثله في مُطلق الْيّمين إِلّا أن يكون ذلك أخذ من معنى حَاص يحص بالدّم أو 
بِالْمَوْتِ أو بِطَلّبٍ الدّيّة أو و ذلك يما لا يعم كل بين يحلف با فيقوى جيئ أن 
مُطلق القسم مَأخُوذ من الْقسَامَة كن ذلك الشَيْء الخاص لم يعرف ولا ذكرُوهُ 

وَهَذِه الْمَادَّة التي هي الْقَاف وَالسّين وَالْمِيم ترجع إلى معان مِنْهَا الْقسْمّة وَهِي إِفْرَار 
النَصِيب وَمِنْه فَوْلهِ تَعَال وان تستقسموا بالأزلام] لأنهم اوا يطُلبُونَ من جهّة الأزلام 
م قسم من أحد لْأمريْنٍ اللّدين يريدوتهما 

ومنها وهي الحسن وقيل الْقِسْمَة الْوَجْه مُطلقًا حكاه الأزكري وَمِنْهُم من يُقيَدهُ بالود 


١‏ 1 : وَيُقَال وَجه قي بيع وَامْرََة قسيمة أي حسناء 
وَمِنْهَا القسم وَهُوَ الرّأي قال لأَزْمَرِي يقال فلان جيد القسم أي 


)236/1( 


الي وَقَالَ ان سيدة في الْمُحكم القسم يَعْني بقح الْقَاف وَإِسْكان انين الرَأي وَقيل 
الشّك وَقبل القدر 

وجعل الرَاغبٍ هذه امعان كلها راجقة إلى القِسْمَة التي هي ِفْرَاز النصِيب وَقَْهمْ 
لِلْحسن الْقسَامة أي كأعًا أو من كل حسن نصيبه في مَؤْضِعه فلم يعقوت وقيل وجه 
قسيم أي يقسم بحسنه الطّرف قلا ينبت في مَوضِع دون مَوضع 

وكَذَلِكَ قَالَ ان سيدة في قم قسم أمره قسما قَالَ أي قدره وقيل لم يدر مَا يصنع فيه 
فإذا عرف ذَلِك يخكمل أن يكون القسم مَأَحُوذ من الْقسْمّة أي إن المقسم أفرز ما 
يحلف عَلَيِْ بتأكيد بِاليَمِينِ أو أفرز الْيّمين من جملّة أَنْوَاع اكلام لتأكيد مَا يروم من 
القؤل ون يكون مأخوذا من الْقسَامَة التي هي الحسن فگأن الخَاليف حسن ما يَقُوله 
بتأكيده باسم الله تعالى إلى هَدَا مال الشَيح تقِيّ الآين القشيري رمه الله عا في 
شرح الالمام في أصل هَذِه اللَّفْظَة 


(237/1 


قَالَ ان أبي الزبيع قبل مُشْكَقَ من الْبَيْت المقسم به الْمُعظم لأهم يعظمون ما يقسمون 
قلت وَهَدَا معنى آخر غير مَا تقدم وَالكل تمل 

وَحَقيفة اّقسم عِنْد النّخوِبين ضم جملّة خبرية إل مثلهَا تكون كل مِنْهُمَا فعلية أو اسمية 
ضا توكد التانية بالأولّ متضمنة الما من أَسمَاء الله تَعَالَ أو صفة من صفاته وَربعَا كَانَ 
ذلك باسم غيره يما يعظمه المقسم وتكون الْيّمين لغوية لا شَرْعِيّة وَهُوَ في الشّرْع عبارة 
عن تحقيق مَا يختمل الْمُخَالقَة أو تأكيده بذكر اسْم من أَسمَاء الله تَعَالَ أو صفة من 
صفاته وراد 


(238/1) 


فيه الامام اغرال مَاضِيا كان أو مُسْتَقبلا لا في معرض اللْغُو والمناشدة وقيد لا حَاجَة 
إلى هدَيْن الأخيرين 

وَالْمَفْصُود من القسم إن كَانَ على مَاض التّحْقيق سَوَاء كَانَ ِنْبَانَْ أو نفيا مغل والله لقد 
دخلت الدَّار أو وَاللْهِ ما دخلت وَإِنْكَانَ على مُسْتَقُبل فالمقصود به الث إن كَانَ على 
ُبُوت وَالْمَنْع إِنْكَانَ على نفي 

وأصل خُرُوفه الْبَاء الجارة أن الفغل يظهر مَعها تقول أقسم باللّه وَحلفت باللّه ولان 
أَفعَال القسم كلها لازِمّة وَالْبَاء هي المعدية طَا إلى مَا بغْدها وَأَيْضًا فَإَِا تدخل على كل 
محلوف به من ظاهر ومضمر نو بالل لَأفْعلّنَ وبك لَأْفْعَلَنَ كَقَوْل الشّاعِر 

(رأى برقا فَأَوْضّعَ قوق بكر ... فلا بك ما أسأل وَلَا أغاما) 

وَقَالَ الآخر 

(آلا نادت أَمَامَة بارتحال ... لتحزنني فلا بك ما أُبالي) 


)239/1( 


ف بك في الْبَيْتَيْنِ قسم بالضمير وَهُوَ الگاف وَالْبَاءِ بء القسم 

قد يحذف الْفغل الْمُتَعَلّقَ بالقسم كما في هذَيْن الْبَيتينِ لكنه قليل وَالأكتر مجيئة بِالْفغلٍ 
مظهرا وما مل على الحذف أَيْضا قؤله تَعَالَ ايا بني لا تشرك باللّه إن الشّرك لظلم 
عَظِيم] فَقَالَ تعضهم الْوَقْف على (لا تشرك) وقوله (بالله) قسم على الجمْلّة التي بعده 
(إن الشرك لظلم عَظِيم) 

َكَذَلِكَ قله تعَالَ (اذع لنا ربك با عهد عندك لين كشفت عَنَا الرجز) قيل إن قَؤْله 
(با عهد عندك) قسم أي بعهده لن كشفت عَنًا الرجز لنؤمنن 

وَقُوله َعَالَ نم جاؤوك يحلفُونَ باللّه إن أردنا إل إحسانا وتوفيقا] ) 

قيل إن انْتِدَاء الْكَلَام (بالله) والمقسم عَلَيْهِمَا بعده ويكون ذلك جكاية حلفهم 

وَأما الْوَاو فِا بدل من الْبَاء لأا أشبهتها من جهّة أَُمَا من مخرج وَاجد وَهُوَ الشفتان 
وَلأن الَْاء تفيد الإلصاق وَالْوَاو تفيد الجمع وَهُوَ نوع من الإلصاق فَلَمّا كانت فرعا 
عَنهًا انخطت عن رتبتها من ثَلَانّة أوجه أحدمًا 
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أن الفغل لا يظهر مَعها لما تقدم أن أفعال القسم كلها لازمة وَإِعا يصل إلى مَا بغدهًا 
بالباء التي تفيد ذلك وَالْوَاو لَيْسَ تا هَذِه الرنبة 

الان أا لا تدخل إل على الظَاهِر دون الْمُضمر لِأن الْإِضْمَار يرد الْأَشْيَاء إل أصُوها 
ألا ترى أَنّك تقول أعطيتكم درهما فتحذف الْوَاو وتسكن الْمِيم كيفًا فإذا أضمرت 
الْمَفُغُول قلت أعطيتكموه قترد الْوَاو لأجل اتّصّال الفغل بالمضمر 

واللالث أن الْوَاو لا تجيء في السُوّال المرَاد به معنى القسم تيء الْبَاءِ مغل بالله إل 
فعلت وَبِاللّهِ لا تفعل ذا قال الشاعر 

(بدينك هل ضممت إِلَيِكَ ليلى ... وهل قبلت بعد الوم فاها) 

وَإِن گان هَذَا ومئله لَبْسَ على حَقِيقَة القسم وَلكنه في معنى ينْعَقد به الْيّمِين إذا نوى 
ذلك على الرّاجح عِنْد أَصْحَابنا 

وَأما النَاء فما بدل عن الْوَاو لأا تبدل مِنْهَا في روف كثيرة مثل تراث 


(341/1) 


وتخمة وتكأة وها وَلكنها لما كانت فرعا عن الْوَاو في المرتبة اللَالَِة قصرت عَنْهَا 
فاختصت باسم الله تَعَالَ كَفَوْلِهِ تَعَال إتالله لقد علمْتُم] و [تالله تفتأ] وَلا تدخل على 
ام غيره إلا ما حكي عن بَعضهم من قَوْهم ترب الْكغبة وَهُوَ فيل 

وللقسم أَيْضا خُرُوف آخر لا تعلق فا ا تحن فيه فَلدَّلِك لا حَاجة بتا إلى ذكرها 
وَكَذَلِكَ في الجمل الي جاب با الّقسم ومواضعها وشروطها إِذْ لا الختصّاص با للواو 
وها موضع تذكر فيه وَإِنَا يتكلم فِيمَا كص باالواو وَهِي في هذا الموضع جارة بيتَفسهًا 
لا لفون في ذلك لأا الختصّت بالأسماء ولم تنزل منزّة ار مِنْهَا ولصحة دول 
خُروف الْعَطف عَلَيْهَا فَدلَّ على أَعا هي العاملة 

وقد ذكر جمّاعَة من الْأَصْحَاب أنه إذا قال والله لأَفْعََنَ كذا برَفْع اء أو بنصبها أنه 
يكون ينا سَوَاء واا أو لم ينوها وَالْنَطَا في الاعراب لا يع الْعقَاد اليَمين وَهَذَا مَا 
اخْمَارَُ الرَافِعِيَ وَالنَوَوِيَ وَقَالَ القفال في قَوْله 


(242/1) 


وَاللّه بالرّفْع إِنَّهِ لا يكون ينا 

قلت يجه أن يفرق في ذلك بين من يعرف العَربيّة ومن لا يعرفها فَالْقَوْل بالانعقاد 

مُطلًا إِنّا يقوى في حق من لا يعرف الْعَرَيبّة ة أما إذا گان يعرفهًا وَقصد الرَفْع أو النصب 

وَل ينو به الْيّمين فَالْقَوْل بالانعقاد هُنَا بعيد جدا نعم لو نوى ذلك لصح ون كَانَ مخطنا 

0 يويد ذلك أن صَاحب الْخَاوِي حكى عَن أبي إِسْحَاق المروزي قَالَ إن قَوْله 
لله يَعْني بالْمْثَنَاةِ إا يكون ينا في حَنّ خواص النّاس الّذين يعْرفُونَ أن النَّاء من 

خُرُوف القسم ولا يكون يبنا في حق الْعَامّة الّذين لا يعْرفُونَ ذلك 

وقد قال الْأصْحَاب إذا قَالَ والله لأَفْعَّنَ كَذَا ثم ذكر أنه أَرَادَ والله الْمُسْتَعَانَ وابعدا 

بقوله لَأَفْعَلّنَ من غير بين إن ذلك يقبل مِنْهُ ود تصير اليه صارفة لَه إل المحل الْمَذْكُور 

لس فيه فيه إل اللَحن في الاعراب 


(243/1) 


الخراسانيين واستبعده إِمَام ال َرَمَيْنِ وعده زلا بن أ أو خللا من e‏ 
ومن الْأمنحاب من قطع في قزله وله قعل بأل ين فكل حال لا يَنْقعة فيد اويل 
وَجعل الخلاف مُخْتَضًا بقوله باللّه بالْبَاءِ الْمُوَحدَّة لقو صرَاحة الْوَاو في القسم وشهرة 
اسْتِعْمَانَا وَهَذَا أقوى أَيْضا من جهّة الإغْرَاب فَإنّهُ إذا قال باللّه وَأَرَدْتَ استعنت ونو 
ذلك وابتدأت الكلام گان لگلامه وجه تمل للتأويل بخلاف ما إذا قال والله بار م 
ادّعى أنه أَرَادَ به الِابْتدَاء لا القسم وأضمر ابر وابتدأ بعده بالكلام غير مقسم عَلَيْه 
قإن هَذَا بعيد احْتمّاله مِنْهُ مَعَ جر اسم الله واللحن هُنَا لا يغذر فنه مَعَ قصد الاضمار 
وَقطع الكلام 
وَالأصّح في قَوْله تالله بِالْمُكَئَاةِ من قوق إِنَّهِ بين للْعْرْف فيه ولاستعماله في الْقُرَآن وَقبل 
فيه قول إِنّه لا يكون يمينا إلا بالنيّة وَمِنْهُم من خصص ذلك بالقسامة ا تَتَضَّمّن من 
ا ا ا 
وَتقدم عَن أبي إِسْحَاق المروزي التفْرقَة بين ال لعَامّة وَغَيرهَا والله تَعَالَ أعلم 


(244/1) 


5- فصل - النَّوْع السَّادِس 
الكلام على واو رب 


(وليل كموج الْبَخر أزخى سدوله ... عَليّ بأنواع اموم ليبتلي) 

أي رب ليل كموج الْبَحر وقول رؤبة بن العجاج وقاتم الأعماق خاوي المخترق 

مشتبه الأَغْلام لماع الخفق 

والقاتم المظلم والأعماق جمع عمق وَهُوَ مَا يسْتَدلٌ به على الْمَوَاضِع والطرق من جبل 
وَبِنَاء وَغيرهمًا واشتباهها التباس بَعْضْهًا بِبَعْضِ والخفق ما 


)245/1( 


تخفق فيه من الراب عِنْد هبوب الرّياح ومثله أَيْضًا قول الأعرابية 

(وَذي حَاجَة قُلْنَا لَه لا تبح با ... فَلَيْسَ إِلَيْهَا مَا حييت سَبيل) 

وَهُوَ كثير في النظم والنثر 

وَالَّذِي ذهب إِلَيْهِ حمَهُور الْبصريين ومن بعدهم أن الجر في هَذِه الْمَوَاضِعْ برب مضمرة 
بعد الْوَاو لا بالاو تَفسهًا بل هي عاطفة وَلذَّلِك لم يعدها سِيبَوَيْهِ في خُرُوف الجر 
وب المترد والكوفيؤة إل أن ارو ی اجان ک2ا عوضا صن رب ها ل زاو 
القسم ولأا َاردَة في أول الْكَلام وَليْسَ قبله شَيْء يغطف الْواو عَلَيِْوَطاهر كلام ابن 
الخاجب اختيار هَذَا القؤل لِأَنّهُ عدها من جملّة اروف الجارة 

واختج البصريون بِوْجُوه أحدمًا أَعَا لو كانت هي الجارة لدخلت واو الْقطف عَلَيْهَا كَمَا 
في واو القسم وقد تقدم مثله 

َتَنييها أن ذلك لَو گان بطريق الْعَوض عَن رب لا جار أن تضمر رب مَعهًا كمَا أنه ما 
كانت واو القسم بدلا عن بائه لم يجر الجمع ينها وهنا يجوز ذَلِك بالِاتَمَاقٍ قَيْمَال 
ورب رجل عَالم لقبته 

الغا أن رب قد أضمرت بعد الْقَاءِ وبل گقؤل امرئ الْقَيْس 


)246/1( 


(فمئلك خُبْلَى قد طرقت ومرضع ... فألهيتها عَن ذي تائم محول) 
وقول الآخر 

(قإن أهلك فذي حنق لظاه ... عَلىَ يكاد يلتهب التهاب) 

وقول الآخر 

(وَإِمَا تعرضن أميم عني ... وتنزعك الوشاة أولو النباط) 

(فحور قد هوت يمن عين ... نواعم في المروط وني الرياط) 

ومثاله في بل قول رؤبة بن العجاج 

(بل بلد ذي صعد وأصباب) 
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وقول الآخر 

ربل بلد مزء الفجاج قتمة ... لا يشترى کتانه وجهرمه) 

(والجر في كه الْمَوَاضِع بإضمار رب بالاتقاق فَكَذَلِك في الْوَاو لآن كلها من حُرُوف 
القطف وَأما گون ذلك صدر الْكلَام فالعطف فيه على شَيْء مُقَدّر في الضميرفكأنه قَالَ 
ولقائل أن يجيب عَن الْوَجْه الأول بأن امْمّاع دُخُول الْوَاو العاطفة إا گان لعدم ما 
تعطف عَلَيْهِ وَأَيْضًا فَلَمّا في اجْتمَاع الْوَاو من الاستنقال وَإِنا جَارَ في القسم الاستثقال 
لِكُثْرَة دورانه في الگلام 

وَأما الجمع بين الْوَاو ورب فلمانع أن يمع أن هذه الْوَاو هي تِلْكَ تكون عند عدمهًا بل 
عند ظهور رب هي عاطفة لَيْسَ إلا وَلَيْسَّت التي يعوض با عن رب فيجوز جيتئٍ 
الجمع ولا يكون فيه دَلِيل 

وَأما الْقَاءِ وبل فلا شك أن ذَلِك قليل تادر جدا بخلاف الْوَاو فَإن الجر بغدهًا كثير 
شائع في كلامهم 

وكل من الْمَْلَينِ تمل وَإن گان الأظهر قول الْبصريين فَإذا عرف ذلك فعلى قول 
الببصريين ليست قسما مغايرا لما تقدم لأا العاطفة عندهم وعَلى القؤل الآخر الْمَُايرَة 
ظَاهِرَة قيكون ذَلِك نوعا على ما تقدم وَيِجِيء على الْبَحْث الْمُتَقَدَم أن الْوَاو مُشتركة 
لفظا بين مُطلق الجمع والقسم وَهَذِه التي َغنى رب م هي بالتِسبَةِ إلى الأنواع الأربعة 
الْمُعَقَدَمَة متواطتة وَاللْه تَعَالَ أعلم 
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6 - فصل الأخكام الْمُتَعَلَفَة برب 


الخكام الْمْتعَلَقَة برب كثيرة مَعْرُوفَة في موضعهًا من كتب الْعَرَبيّة وَالَّذِي يتَعَلّق بدا 
الموضع مِنْهَا اة أمُور نذكرها لتعلقها با تحن فيه سَوَاءء جعلت الْوَاو عوضا عن رب 
أو گات رب بغدهًا مقدرّة 

الأول اما للتقليل أو للتكثير وَلَا شك أًَا جَاءَت للتقليل كثيرا وخصوصا في مَوَاضِعْ لا 
تحتمل إل التقليل ما يأ ذكره وَجَاءَت في مَوَاضِع يسيرة تأني أَيْضًا وَالْمِرّاد با التكثير 
وقد فَالَ سِبوَْهِ في كتابه في باب كم ومعني كم كمعنى رب إلا ان کم اشم و (رب) غير 
اسم ففهم جماعَة من ذلك أن مَعْنَاهَا التكثير كُمَا أن معنى كم التكثير وَمِنْهُم ابن مَالك 
فَقَالَ هي حرف تكير وقاقا لسيبويه والتقليل با تادر 
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وَصرح بأََا للتكثير من الْمُقَدّمين صَاحب العين وَقَالَ الفارابي في كتاب اروف إِ 
للتقليل وللعكثير فجعلها مُشتركة بينهما ومُفتضى كلام ابن مالك أن حَقِيقَتهَا التكثير 
وَالَّذِي صرح به دهماء أَئِمّة الْعرببّة ًا للتقليل وَأَعا ضدكم في التكثير 

قَالَ ابن السيّد البطليوسي وجدت كراء الْبَصربين ومشاهيرهم مُجْمعِينَ على اما للتقليل 
وأا ضدكم في التكثير كالخليل وسيبويه وَعِيِسَى بن عمر وَيُونُس وأبي زيد الْأنْصّارِيَ 
أي عَمْرو بن الْعَلَاء والأخفش سعيد بن مسعدة والمازني وأبى عمر الْرْمي والمبرد وَأبي 
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بكر بن السراج وإبي إِسْحَاق الرّجاجٍ وأبي عَليَ الْفَارِسِي والرماني وَابْن جني والسيرافي 

َكذَلِكَ جلة الْكُوفَِين كالكسائي والفراء ومعاذ اهراء وَهِشَام وان سَعْدَانَ وَل أجد لم 
مخالفا في ذلك إِلّا صّاحب العين والفارابي وَل شك أن هَوْلَاءٍ روا الأبيات التي ردت 
فیا للعكر إا كبيرة 


م ذكر قول بوه المُتقَدم معنى كم معنى رب وَقَالَ لا حجّة فيه ِأنُّ قد صرح في 
مَوَاضِع أن رب للتقليل وكم للتكثير وَهْوَ يشتغمل ولك أَيْضا قله إذا تكلم في تابه 
على الشواذ يَقُول في كثير مِنْهَا ورب شَيْء هَكَذًا يُريد أنه قلبل تادر وقد نشد تيت 
الفرزدق 

(فأصْبځوا قد أعَاد الله نعمتهم ... إِذْ هم فُرَيْش وَإِذ مَا مغلهم بشر) 
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ثم قَالَ وَهَذَا لا یگاد يعرف كما أن (ولات جين مناص) كَذَلِك ورب شَيْء هَكذَا وقد 
فسر أَبُو عَلِيَ الفَاسِي وَغَيره قَوْله إن معنى كم معنى رب على أن مُرَاده أَمُمَا يَشِْكانٍ 
في أَُمَا يقعان صّدرا وأنهما لا يدخلان إل على نكرة وَأن الاسم المنكور الواقع بعدهمًا 
يدل على أكثر من وَاجِد وَإِنْكَانَ الاسم الْوَاقِع بعد كم يدل على كثير بعد رب على 
قليل قال وَكَذَلِكَ قال ابن درِسْتوَيْه والرماني وَغَيرهمًا 

قلت وني حمل كلام سِيبَوَيْهِ على هذا جمع بین جميع كلامه ودفع الكَتاقض عَنَهُ وَالْكَلَام 
الآن في الْمَوَاضِعِ التي جَاءَت فيا لا تحمل إل التقليل وي مَوَاضِع التكثير ثم في 
اواب عَنْهَا 

فمن الأول ما اتَفَقُوا عَلَيْهِ من قَوْهم ربه رجلا وَنَصَ عَلَيْهَا سِبَوَيْهِ في الكتاب وَهُوَ 
تقليل تخْض لن الرجل لا بمدح بِكثْرَة النظير بل بقلته وَقَالَ الشّاعِر 

(آلا رب مولو ولَيْسَ لَه أب ... وَذي ولد لم يلده أَبَوَانِ) 

(وَذي شامة غراء في حر وَجهه ... مُجَللّة لا نمضي لِأَوَانِ) 

وَهَذِه الثّلانّة لا تَظير ها الثَلانّة لا فيمَا ذكر فالمولود الَّذِي لَيْسَ لَهُ أب عِيسَى عَلَيْه 
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السام والّدِي لَه ولد ول تلده أَبَوَانِ آدم عَلَِْ السام وَصّاحب الشامة هو الْقَمَر شبه 
الكلف الَّذِي يظهر فيد بالشامة 

َقَالَ الآخر 

(رب فر زات في جوف خرج ... يترامى بموجه الزخار) 

(ونمار ريت نصف اللَيْل ... وليل رَأَيْت منعصف التّهَار) 


يَعْني بالخرج الْوَادي الَّذِي لا منفذ لَهُ وَالنّهَار فرخ الخبَارَى وَاللَيْل فرخ الكروان وَأنْشد 
البطليوسي حاتم طيء 

(وَإنَ لأعطي سائلي ولرعا ... أكلف ما لا أَسْتطِيع فأكلف) 

وَجعل رب هُنَا للتقليل وَلَيْسَت صَريَة في ذلك كَالّدي قبله بل لَعَلَ مُرَاده التكثير لاله 
في مقام التمدح 

ومن الْمَوَاضِع التي جات للتكثر قؤله تَعَالَ رعا يود الّدين كفرُوا لو كَانُوا مُسلمين) 
قال أبُو عَليَ الفَارسِي لا معنى للتقليل فِيها لاله لا حجّة عَلَيْهم فيه 

وقوله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم في الحديث الْمُتّفق عَلَيْهِ (يا رب كاسية في ادنيا عارية يَوْم 
لْقيَامَة) قَالَ ابن مَالك لَيْسَ اراد أن ذلك قَلِيل بل الرَاد أن المتصف 
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ذا من اليّسَاء كثير 

وَقَالَ حسان بن ثابت رَضِي الله عنهُ 

(رب حلم أضاعه عدم الال وَجَهل غطى عليه النّعيم) 

وَقَالَ ضابيء البرجمي 

(ؤرب أمُور لا تضيرك ضبرة ... وللقلب من مخشاتن وجيب) 

وَقَالٌ عدي بن زيد 

(رب مأمول وراج أملا ... قد ثناه الدَّهْر عَن داك الأمل) 

أنشد هَذِه الثَّلانّة ابن مَالك وَلَيْس العكثير فيها مُتَعيّا ولا بُد وَلكنه ظاهر وَقد يدعى 
فيا التقليل بخلاف قول أبي كبير ادي 
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(أزهير إن يشب القذال فَإِنَهُ ... رب هيضل لحب لفقت بميضل) 
قول أبي عَطاء السندي يرثي عمر بن هُبَيْرة 

(قإن تمس مهجور الفناء فرعا ... اقام به بعد الود وُفُود) 

وَأَنْشْد ابن بركان عن أبي زيد لعَمْرو بن الْبَرَاء 

(وَذي رحم ذي حَاجَة قد وصلتهم ... إذا رحم القطاع نشت بلاها) 
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وَأَنْشْد لأوس بن حجر 

(ونلنا ونال الْقَوْمِ منا وَرْعَا ... يكون على الْقَوْمِ اكرام لنا الظفر) 
ولجذيمة الوضاح 

(رْعَا أوفيت في علم ... ترفعن ثوبي شمالات) 

وللأعشى مَيْمُون بن قيس 

(رب رفد هرقته ذَلِك اليم ... وَأسرى من معشر أقيال) 

ولثمامة بن مخبر 
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(ألا رب ملتاث يجر كساءه ... نفى عَنهُ وجدان الرقين العظائما) 

ولبشر بن أبي خازم 

(قإن أهلك عُمَيْر قرب زحف ... يشبه نقعه رهوا ضبابا) 

ولا شك أن هَذِه الأبيات كثيرة وبسببها جعل ابن مالك التكثير في رب هُوَ الْغَالِبِ 
وأنشد ابن عَُصْفُور في ذلك أَيْضا قول الشاعر 

(فيا رب يَوْم قد هوت وَلَبْلّة ... بآنسة كاتا خطّ تمكال) 

وقول 

(فيا رب مكروب كررت وَرَاءه ... وعان فککت الغل عَنهُ وفداني) 
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ثم أجَاب عَن ذلك كله بان رب في هَذِه الْمَوَاضِع وأمغاها للمباهاة والافتخار وَذَلِكَ إت 
يمصّوّر فِيمَا يقل نَظِيره من غير المفتخر إِذَ ما يكثر نَظِيره من المفتخر وَغَيره لا يعَصّوّر 
الافتخار به فتكون رب في هَذِه الْأَمَاكِن كلها لتقليل النظير يَعْني فلا تنفك عن التقليل 
وَتَبِعهُ على ذلك أَبُو بكر الخفاف وَغَبره وَل هذا أَشَارَ ان أبي الزبيع بقوله إن رب 
لتقليل ذات الشيء أو تقليل نَظِيره 


وسلك البطليوسي في هَذَا الْمَعنى مسلكا آخر وَهُوَ أن الشّاعِر بافتحاره يَدعِي أن 
الشَيْء الَّذِي يكثر وجوده مِنْهُ يقل من غيره وضع ها التقليل في مَوضع التكثير لذَلِك 
كما استعير لفظ الذَّم في مَوضِع الْمَدْح فَيُقَال أَخْرَاهُ الله مَا أشعره إشعارا بان الممدوح 
قد جعل في رُْبَة من يشتم حسدا لَه على فَضله لأن الْفَاضِل هو الَذِي يخسد وذكر 
جَوَابا آخر وَهُوَ أن قول الرجل لصّاحبه لا تعادن فرعا تيمت تأويله أن الندامة لو 
گات قَليلّة لوَجَب أن يًب مَا بودي يها فكيف وهي كثيرة 

قَالَ وعلى هذا تول النحويون قله تَعَالَ رعا يود الّدِين كفرُوا لو كَانُوا مُسلمین) 
وقول امرئ الْقَيْس 

(ألا رب يَوْم لك مِنْهُنَ صَالح ... ) 

اسْتِعَارَة لفظ التقليل هُنَا إِشَارَة إل أن قليل هَذَا فخر لفاعله فكيف بكثيره 
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وَأَجَابٍ اللورقي عن هَذِه الْمَوَاضِع جُميعهًا بأن رب استغملت فيهًا للتكثير على وجه 
النَجَوّزْ من اسْتِعْمَال أحد الضدين في الآخر كما في قد فعا للتقليل وقد تشتغمل 
للتكثير كما في قول الشّاعِر 

(أحو ثقّة لا ملك الخمر ماله ... وَلكنه قد يهلك الال نائله) 

وَهَذَا الجواب يعم جميع مَا تقدم لكن يعكس ابن مَالك هَدًا فَيَقُول هي في هَذِه 
لْمَوَاضِع حَقِيقّة وَحَيْثْ اشتغملت للتقليل يكون ازا فعلى الثّاظر أن يترقى في يع 
ذلك ويرجح مَا يَقْئَضِيهِ الدّليل الرّاجح 

قَالَ أَبُو العَئّاس المبرد النحويون كامجمعين على أن رب جَواب لكلام مُتَقَدم فإذا قلت 
رب رجل عام لقيته فَهُوَ جَوَاب لمن سَأَلَ هَل لقيت رجلا عَاا أو من يقدر سُوَاله بذلك 
فتقول لَهُ رب رجل عام لقيته أي لقيت من جنس الرّجَال العلماء إل أن َلك لَيْسَ 
َالَ وَالدَِيل على أن رب جاب أن وَاو رب عاطفة فيستغى تا عن رب بِدَلِيل أ لا 
يذخل عَلَيْهَا حرف عطف وَالْعرب تستعملها وَإِن لم يدم 
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قبلها كلام فقول ورجل أكرمته ابْتِدَاء قال 

(وبلدة لَيْسَ با أنيس ... إِلّا اليعافير وَإِلّا العيس) 

دل على أن رب جَواب حي تكون الْوَاو قد عطفت اواب على السُوًال الْمَُقَدّمِ أو 
المُقدر وَلَوْلا ذلك لما سَاعَ فوع حرف القطف أول الگلام انتهی كلامه 

ومُفْمَضَاهُ أنه جعل ما يدل به على كون رب للتقليل وفُوعهًا موقع اواب وَاسْتَدلٌ 
على وُقُوعَهًا موقع ا لواب بقيام الوَاو مقَامهَا فعلى هَذَا يكون التقليل في حَالّة الوَاو 
أولى مِنْهُ في حَالّة إِظْهَار رب وَهَذَا قوي جدا فَإِنّهُ لا يُوجد شَاهد بمَذِهِ الوَاو والمغتى فيه 
التكثير وَإِعا ذلك جبيعه عند ظُهُور رب والله سْبْحَاَهُ وَتعَالَ أعلم 

الان 

تقدم أن رب يتّصل با الظاجِر والمضمر وَأن هَذِه الْوَاو لا صل با إل ظاهر ؤشرط 
ذلك الظاهر فيها أن يكون نكرة مَوْصُوفة إِمَا بمفرد أو بجملة اسمية أو فعلية مثل رب 
رجل کرم رَأَيْته ورب رجل مَات أَبوةُ أو أَبوهُ ميت لقيته أما كونه نكرّة فَإِذن الْمُفْرد 
بغدهًا في معنى جمع ولا يكون في معنى جمع إلا الدكرة وَأَنْضًا هي إمًا للتقليل أو للعكثير 
على ما تقدم وكل بِنْهُمَا لا صر إلا فيا يمكن فيه َلك وَهُوَ النكرة وأما المعرقة 
فمتعينة لا تختمل ذلك وقد تدخل على مَا لّفظه لفظ المعرفة إذا گان نكرّة نو مثل 
وَأَحخَوَاعَا 


)260/1( 


يما لا يتعرف بالإضافة لوقا غير عَحْضَّة كما في قول الشّاعِر 

(يَا رب مثلك في النّسَاء غريرة ... بَيْضَاء قد متعتها بطلاق) 

وقد تقدم قول امْرئ الْقَْس 

(فمثلك خُبْلَى قد طرقت ومرضع ... ) 

وَقَالَ المبرد إا گان مَعْمُول رب نكرة لِأَنّهُ خرج مخرج الثّمْيير من حَيْتْ أنه يدل على 
ا لجنس والتمييز يكون بواحد نكرّة فَكَذَلِك هُنَا 

وَأما كون النكرّة مَوْصوفة فَإِذَن اراد مِنْهَا التقليل والموصوف أقل ما لَيْسَ عوصوف 
فوصفت لذَلِك وَاشْترَاط الْوَضْف با هُوَ اختيار المبرد وكثير من الْمُحَققين وَحَالف فيه 
ابن مالك وَجْمَاعَةَ فَقَالُوا لا يشترط ذلك بِدَلِيل استعمالهم لَهُ حذوفا كثيرا گقؤلیم رب 


عام قيته وَقَالَ ارو القَيْس 
(فيا رب يَوْم قد هوت وَلَيْلّه البَيت 
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وقد تقدم وَقَالَ الْأَعْشَّى وقد تقدم أَيْضا 

(رب رفد هرقته ذلك الْيَوْم ... وأسرى من معشر أقيال) 

والأولون جعلُوا لقيته في فَوْههُم رب عَالم يته صفة لعالم وَقَانُوا الفغل تَحَذُوف وَتَقُدِيره 
على حسب الخال تخو رَأَيْت أو لقيت وَمَا أشبه ذَلِك وَإِعَّا جعل الفغل هُنَا صفة وَل 
يجْعَل عاملا أن الصّفة آكد مِنْهُ وَالْعَامِل يحذف كيرا للعلم به گمَا في قوم بسم الله 
ووه ويكون التّفُدِير رب عَالم لقبته رايت وَمَعْنَاهُ رب عالم ملقي رَأَْت 

وعلى قول ابن مالك يكون لقيته هُوَ العمل وَالصّفة محذوفة والقؤل الأول أرجح 

قال السيرافي حاجتنا في هذه الْأَمَاكِن إلى الصّفة أشد من حاجتنا إلى الْعَامِل لِأن الاسم 
في عَاية الشياع فأريد تقريبه من التخصِيص بالصّفةٍ مَعَ أا تغني عَنهُ يعني الْعَامِل لدلالة 
الگلام عَلَيْ 

وَقَالَ أَبُو عَمْرو بن الْعَلّاء لا تختاج رب إلى عامل لأن الصّفة لما لَرمت مجرورها أغنت 
عن الْعَامِل وَقَامَتَ مقَامه 
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وَقَالَ أَبُو عَلىَ إا حذف الْفِغْل الَّذِي يغمل في رب لأن الْعَامِل في اجار وَالْمَجْرُور 
دوف إذا دل الكلام عَلَيْهِ نم مغله بقوله تَعَالَ (في تسع آيات إل فِرْعَوْن وَقَومه] فَإن 
قۆلە (إلى فرعن مُتعَلق بمَخذُوف دل عَلَيْهِ اكلام تَقَدِيره مُرْسِلا 

وَشبه بتعضهم الِاسْتَغْنَاء بالصّفةٍ عن الْعَامِل في رب وواوها باستغنائهم بالصّفة عن الخبر 
في قم أقل رجل يَقُول كا ف أقل مَرْفُوع بالابْدَاءٍ وَيَقُول صفة لرجل وخبر الْمُبَْدَا 
تَحْذُوف استغتاء بالصّفةٍ أنه في معنى ما يَقُول ذلك رجل فَأَما قول امرئ الْقَيْس 

ألا رب يَوْم قد هوت وَلَبْلّه ... ) 

فَإنَهُ حذفت فيه صفة لَيْلّة لدلالّة مَا تقدم من صفة يَوْم عَلَيْهَا وَأَيْضّا فلكونه مَعْطُوقًا 
على مجرور رب اغتفر فيه ذلك لتوسط الْمَؤْصُوف بينه وَتينهَا ولا يأزم أن يغتفر مثله في 


الْمَجْرُور ما لاتصاله 

وأا فَؤْله في الْبَيْت الْمُعَقَدَم 

(وأسرى من معشر أقيال ... ) 

ففيه ثََانّة أجوبة أحدهمًا اما في مَوضِع الصفة أله قَالَ كائنين من معشر أقيال وَتَانِيها 
عا حذفت الصّفة لدلالّة ما تقدم عَلَيْهَاكُمَا في الَّذِي ذَكرْبَاهُ آنا فَكَأَنَهُ قَالَ وأسرى 
من معشر أقيال أخذتهم لأن هراقته للرفد أخذ لَهُ في الْمَْنى فَكَانَ فيه دلالّة على ما 


بعده 
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وَالثها أن يكون من معشر أقيال مُتَعَلقا ب أسرى ويكون في ذلك من الاختصّاص ما 
في الصّفة لام إذا أَسرُوا من معشر أقيال فهم كائنون مهم فيؤول الْمَعْنى إلى الصّفة 
ؤيكون الْفغْل الْمُتَعَلّق به محذوفا لدلالّة اكلام عَلَيْه 

وقد اتََقُوا على أنه لا يجوز حذف الْعَامِل وَالصّفة جمِيعَا من مجرور رب وَلَا من واوها 
قَوْههُم إن الصّفة إذا ذكرت يسْتَغنى با عَن الْعَامِل في رب إا يجيء إذا كَانَت الصّفة 
فعلا وفاعلا مثل رب رجل عَالم فلا بُد من الْفِعْل الْعَامِل في رب إِمّا مَذّكُورا وَإِما مُقَدرا 
وَكذَلِكَ في الجُملّة الاسمية أنْضا لأن الاسم الصّريح لا يكون بدلا عن الفغل الْعَامل وَالله 
تَعَالَ أعلم 

الّالث 


ذكرُوا من حَصَائص رب أن تكون لما مضى من الزّمَان ون الْفِغْل الذي يغمل فيهَا يحب 
أن يكون مَاضِيا وجه َلك بأن ما مضى هُوَ الذي تعلم قلته وكثرته ويختمل ذَلِك فيه 
وَأما الْمُسْتَقْبل فمجهول الال لا يعلم أكثير هُوَ أم قَلِيل وَهَذَّا جَاءَ أَيْضا في الْوَاو 
النائبة عَنْهَا فلا يصح عِندهم رب رجل كريم سألقى وَلا لالقين 

وقد خَالف ابْن مالك رَحمّه الله في َلك أَيْضا وَقَالَ الصّحيح أنه يجوز كونه مَاضِيا 
وحاضرا ومستقبلا قَالَ وقد الجتمع الحُضُور والاستقبال في قؤله صلى الله عَلَيْهِ وسلم 
(يا رب كاسية في الدَّنْيَا عارية يَوْم القيّامَة) وَأَيْضًا الْمُضَِ والاستقبال 
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فيا حكى الكسّائي عن قول بعض الْعَرَب بعد فراغ شهر رَمَضَّان 
رب صَائِمَة لن تصومه ورب قَائِمَة لن تقومه 

وقد انْقَرد الاسْتقبَال في قول أم مُعَاويَة 

(يا رب قائلة عدا ... يا وَيْح أم مُعَاوِيَة) 

وني قول جحدر 

(قإن أهلك قرب فَتى سيبكي ... عَلىَ مهذب رخص البنان) 

وني قول الآخر 

(يا رب يَوْم لي لا أظلله ... أرمض من تحت وأضحى من عله) 

م قَالَ وَمَعَ ذلك فَالْمَغنى أكثر من الْحُضُور والاستقبال ومن شواهده قول امرئ الْقَيْس 
(آلا رب يَوْم صَالح لَك مِنْهُم ... وَلا سما يَوْم بدارة جلجل) 
قلت والأولون لما منغوا تججيء رب للاستقبال أُولُوا مَا ذكر من هَذِه 
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الشواهد على أنه وضع ذلك مَوضع الخال لتحققه كما قَالُوا في فَوْله تَعَالَ رمَا يود 
لين كفرُوا لو كانوا مُسلمين] إن الذي سوغ ذلك قرب الآخرة من الدَُنْيَا مَعَ تحقق 
الْؤفُوع فَكَأَنَهُ َاقع الآن كما في فَوْله تَعَالَ أتى أمر الله فلا تستعجلوه] فَلدَّلِك أوقع 
رب في الآبة على [يود) وه مسْعَفْيل معامكة لَه مُعاملة الْمَاضِي لفزبه وتحفّق وفُوعه 
وَاللّهِ تَعَالَ أعلم 


الجُمْهُور على أنه لا يجوز الل بين رب ومجرورها بِشَيْء كسَائر خُرُوف ال جز وَأَجَارَ 
خلف الْأَْمْر الْمَصْل بَينهما بالقسم خَاصّة وَأن تقول رب والله رجل عَالم لقيته ونو 
ذلك وَل يُوَافقَهُ عَلَيْه أحد وَهَذَا لايجيء في 
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الاو بالِاثَمَاقٍ لعدم استقلاها فلا يفصل بَينها وبين مجرورها بِشَيْء أصلا وَهُوَ ظاهر 
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